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  تغیر الفتوى بین المجیزین والمانعین وأثره في الفروع

  سعید بن أحمد صالح فرج

المملكــة ، أبهــا، جامعــة الملــك خالــد، كلیــة الــشریعة وأصــول الــدین، قــسم أصــول الفقــه

  .العربیة السعودیة

 saeed_frg@yahoo.com :البرید الإلكتروني

ا :  

ــدف ــوى، ته ــير الفت ــم تغ ــراجح في حك ــماء وال ــذاهب العل ــان م ــة لبي ــذه الدراس  ه

وللوصول لهذا الهدف عرض الباحث أدلة كل مذهب، وحرر مـذاهب الأئمـة الـذين 

ُاختلف النقل عنهم كابن القيم والشاطبي، ثم أعقب هذا ببعض التطبيقات الفقهية لتغير 

يلي المقـارن فجمـع أقـوال أهـل الفتوى، وقد اتبع الباحث المـنهج الاسـتقرائي التحلـ

العلم في تغير الفتوى، واستقرأ الأدلة، وقارن، وحلل، ورجح، ثم طبق ما توصـل إليـه 

أن العلـماء اختلفـوا في : على بعض مسائل الفقه، وقد توصل الباحث إلى نتـائج منهـا

مـشروعية تغـير الفتـوى عـلى مـذاهب فمـنهم مـن قـال بـالمنع، ومـنهم مـن قـال بتغـير 

 ومنهم من قال بتغيرها ولكن بلا ضوابط، ومذهب الجمهور أن الفتوى تتغير مأخذها،

ولكن بشروط وضوابط، وأنه بعد فحص وتحليل الأدلة تبين للباحث أن القول الراجح 

هو قـول جمهـور أهـل العلـم، وتبـين لـه صـحة نـسبة هـذا القـول للإمـامين ابـن القـيم 

ة تغيرهــا في حكــم خــروج النــساء والـشاطبي، وأن مــن تطبيقــات تغــير الفتــوى الفقهيــ

ًللمساجد، وتغيرها في حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، وتبين من التطبيقات أن الفتوى 

 .تتغير وأن تغيرها ليس بسبب تغير المآخذ وتحقيق المناط، واالله اعلم

 ت االتغيير، الفتوى، تحقيـق المنـاط، العـصرانيين، الاسـتقراء، تغـير :ا 

 .المأخذ
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Abstract: 

This study aims to explain the doctrines of scholars and the most 

correct opinion regarding the ruling on changing a fatwa, To 

achieve this goal, the researcher presented the evidence for each 

doctrine, He liberalized the doctrine of Ibn al-Qayyim and al-

Shatibi, then followed this with some jurisprudential applications to 

change the fatwa, He followed the inductive, analytical, 

comparative approach, collecting the opinions of scholars regarding 

changing the fatwa, extrapolating the evidence, comparing, 

analyzing, and preferring, then applying his findings to some issues 

of jurisprudence. 

He reached conclusions including: The scholars differed regarding 

the legality of changing the fatwa based on sects. Some of them 

believed in prohibiting it, some of them believed in changing its 

basis, and some of them believed in changing it but without 

controls. The most of view is that the fatwa is changed but with 

conditions and controls. It became clear that the most correct 

opinion is the opinion of the most of scholars, and it became clear 

to him that the attribution of this opinion to the two imam Ibn al-

Qayyim and Al-Shatibi is correct, and that one of the applications 

of the change in the jurisprudential fatwa is its change in the ruling 

on women going out to the Masjed's , and its change in the ruling 

on divorce three times with one pronouncement, It has become 

clear from the applications that the fatwa changes and that its 
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change is not due to a change in the demands and the achievement 

of the goal, and God knows best 
 

Keywords: Change, Fatwa, Investigation Of The Point, 

Modernists, Extrapolation, Change Of Approach. 
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اف اأ:  

 :يسعى هذا البحث لتحقيق الأهداف الآتية

 .هب العلماء في تغير الفتوىابيان مذ -

 .تحرير مذهب ابن القيم والشاطبي في تغير الفتوى -

 .الرد على القائلين بعدم تغير الفتوى بمختلف مذاهبهم -

 .تعزيز قول جمهور أهل العلم أن الفتوى تتغير بتغير موجباتها -

 .ين بتغير الفتوى دون ضوابطالرد على القائل -

 .بيان بعض التطبيقات التي تؤكد أهمية تغير الفتوى -

ا أ:  

 :تكمن أهمية البحث مما يأتي

 .أهمية الفتوى في الشريعة الإسلامية -١

 .أهمية تغير الفتوى في تحقيق مقاصد الشريعة -٢

 .أهمية تغير الفتوى في بيان الحكم الشرعي مع تغير موجبات كثيرة -٣

 .ية تحرير الراجح في القول بتغير الفتوىأهم -٤

 .أهمية التطبيقات المعاصرة لتغير الفتوى -٥

ا وأ :  

 :تكمن مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الرئيس في هذا البحث وهو

إلـخ؟ وللإجابـة ...هل يجوز أن تتغير الفتوى لتغير موجباتها من زمان ومكان وحال ونيـة 

 :الإجابة على الأسئلة المتفرعة التاليةعليه لا بد من 

 ما مذاهب العلماء في تغير الفتوى؟ -١

 ما أدلة القائلين بمنع التغير في الفتوى؟ -٢

 ما القول الراجح في تغير الفتوى؟ -٣
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 هل يترتب على هذا الخلاف مسائل؟ -٤

 ما مذهب ابن القيم والشاطبي في المسألة؟ -٥

  تغير الفتوى؟كيف نرد على الشبهات التي يوردها المانعون من -٦

ا :  

اتبــع الباحــث في بحثــه المــنهج الاســتقرائي التحلــيلي المقــارن، حيــث عمــد إلى كــلام 

العلماء في المسألة، واستقرأ المذاهب فيها، وجمع أدلة كل قول مـن كـل مرجـع اسـتطاع 

 وأبطـل مـا سـواه، ثـم رجـح ، وصحح مـا يـصح منهـا،الوصول إليه، ثم حلل الباحث الأدلة

 .ث بين الأقوال، واستنتج ما يجيب عن أسئلة البحثالباح

ت اراا:  

هناك دراسات كثيرة تناولت تغير الفتوى سـواء كانـت مـن كتـب المتقـدمين أو الأبحـاث 

 :المعاصرة، ومن الدراسات المعاصرة

مكتبـة المنـارة، ، ات وال  ا ا  ، عابد بن محمـد،السفياني . ١

، أصــله م١٩٨٨ -ـ هـــ١٤٠٨الطبعــة الأولى، ،  المملكــة العربيــة الــسعودية،كرمــةمكــة الم

رسالة الـدكتوراه، ويعـد مـن وجهـة نظـري مـن أهـم الدراسـات في البـاب، وفيـه مـا يتعلـق 

ــير،  ــوى لا تتغ ــذ وأن الفت ــير المأخ ــو لتغ ــوى ه ــير الفت ــرى أن تغ ــه ي ــيره، ولكن ــث وغ بالبح

 .البحثوسأعرض لتفصيل قوله مع بيان أدلته في 

الجناحي، عارف محمد، الشذوذ في الفتوى المعاصرة الناتج عن التطبيـق الخـاطئ  . ٢

، )١٧(تغير الفتوى لتغـير الـزمن، بحـث محكـم، مجلـة جامعـة الـشارقة، المجلـد : لقاعدة

، عرض فيه بعد المقدمات النظرية مشروعية تغير الفتـوى لتغـير هـ١٤٤١، شوال )١(العدد 

 .مجموعة من الفتاوى الشاذة وحللها ورد عليهاالزمان وضوابطه، ثم عرض 

محمود، أحمد شـاكر، الواقـع وأثـره في تغـير الفتـوى، مجلـة كليـة الإمـام الأعظـم،  . ٣

ــوى، ٢٠٢٠، آذار )٣١(العــدد  ــير الفت ــيلا لتغ ــة تأص ــدمات النظري ــد المق ــه بع ــرض في ًم، ع
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ة والزمـان، أو ومسائل تطبيقية لتغير الفتوى بسبب الواقـع، سـواء مـن خـلال العـرف والعـاد

 .المكان، أو حال المستفتي

العبيدي، مهند سـعد قاسـم، أثـر قاعـدة تغـير الفتـوى في الـسياسة الـشرعية، المجلـة  . ٤

م، عــرض فيهــا الباحــث بعــد ٢٠٢١، )١٨(الدوليـة للعلــوم الإنــسانية والاجتماعيــة، العــدد 

 . المقدمات النظرية نماذج من تغير الفتوى في أحكام السياسة الشرعية

كيلاني، رشاد صالح زيد، قاعدة تغير الفتـوى بتغـير الأزمـان والأحـوال وأثرهـا في ال . ٥

بيـان حكـم القـضايا الفقهيــة المعـاصرة، نـدوة حـول مــنهج علمـي أصـيل لدراسـة القــضايا 

م، ٢٠١٠، )٣(الفقهيــة المعــاصرة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، المجلــد 

يـة قاعـدة تغـير الفتـوى بتغـير الأزمـان والأحـوال عرض فيها الباحث بعـد المقـدمات النظر

 .كحقيقة ومشروعية وتطبيق

ــة الإســلامية ولكنهــا  ــة وتعــين الباحــث وتفيــد المكتب والملاحــظ أن هــذه الدراســات ثري

تختلف عن هذا البحث بـأن هـذا البحـث يتنـاول حكـم هـذا التغيـير ويتنـاول المـذاهب في 

به ثم يطبقه على بعض المسائل الفقهيـة وهـذا تغير الفتوى ويحلل هذا الاختلاف ويبين سب

 .ما لم تتناوله الأبحاث السابقة

ا :  

 .يتكون هذا البحث من مقدمة وستة مباحث وخاتمة

  في بيان أهمية الموضوع:المقدمة

 .التعريف بمصطلحات البحث: المبحث الأول

 .التعريف بالفتوى في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

 .التعريف بالتغيير في اللغة والاصطلاح: انيالمطلب الث

 .المنكرون لتغير الفتوى وأدلتهم: المبحث الثاني

 .القائلون بعدم تغير الفتوى وأدلتهم: المطلب الأول
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 .القائلون بعدم تغير الحكم، بل تغير مأخذه وأدلتهم: المطلب الثاني

 .القائلون بتغير الفتوى وأدلتهم: المبحث الثالث

 .القائلون بتغير الفتوى: ولالمطلب الأ

 .أدلة المجيزين لتغير الفتوى: المطلب الثاني

 .مذهب العصرانيين في تغير الفتوى: المبحث الرابع

 .الموازنة بين أدلة القائلين والمانعين، وبيان الراجح: المبحث الخامس

 .تحليل أدلة المانعين: المطلب الأول

 .يينالرد على مذهب العصران: المطلب الثاني

 .تحرير مذهبي ابن القيم والشاطبي في تغير الفتوى: المطلب الثالث

 .القول الراجح في تغير الفتوى: المطلب الرابع

 . في الفروع الفقهية تغير الفتوىأثر: المبحث السادس

 .تغير الفتوى في حكم خروج النساء للمساجدأثر : المطلب الأول

 .ً الطلاق ثلاثا بلفظ واحدتغير الفتوى في حكمأثر : المطلب الثاني

 :وفيها النتائج والتوصيات: الخاتمة

 .النتائج: ًأولا

 .التوصيات: ًثانيا



 )١٩٢٠(    اى  ا وام وأه  اوع

ا:  

تغير الفتوى من أبواب الفقه المهمة، فهو أصل عظـيم كـما قـال ابـن القـيم، ويحمـل هـذا 

ت الأصل في طياته مقاصد للشرع تتحقق عند مراعاتها، وهو كذلك مـن الأبـواب التـي تثبـ

أن الشريعة صـالحة لكـل زمـان ومكـان، فتطـور الأحـوال والأزمـان سـنة كونيـة، بـل تطـور 

 وهـو ، يـدرس هـذه التطـوراتً مـستقلاً إذ أصـبح هـذا علـما؛الإنسان بمتطلباته واحتياجاتـه

علم الاجتماع، فيتغير الزمان والمكان والعرف والحال وثقافات الناس وأحوالهم وتتطـور 

ــاظهم وب ــاتهم وألف ــم حاجي ــأثر به ــرى فتت ــع شــعوب أخ ــداخلون م ــوعهم وتواصــلهم ويت ي

ويتأثرون بهم، وكل هذا يحتاج إلى أن تواكبه الفتـوى، حتـى يبـين حكـم االله في كـل واقعـة 

وفي كل تغير، لأجـل لا تخلـو واقعـة عـن حكـم الله فيهـا، وهـذا عمـل المفتـي الـذي يعتـبر 

من جهة العلـم، ووريـث لـه مـن ، فهو وريث له صلى الله عليه وسلمالوريث الشرعي للعلم الذي تركه النبي 

في أمتـه هكـذا قـال الـشاطبي، ولأجـل هـذه الأهميـة صلى الله عليه وسلم جهة البلاغ، فهو قـائم مقـام النبـي 

وغيرها، سعى الباحث للكتابة ولتحرير مـسألة تغـير الفتـوى، وبيـان أصـلها ودليلهـا، والـرد 

 سـبحانه على المخـالفين فيهـا، وبيـان مـذهب الاعتـدال فيهـا بـين الإفـراط والتفـريط، واالله

 .وتعالى من وراء القصد



  
)١٩٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  : ا اول
ت ا ا.  

مــن مقــدمات أي بحــث بيــان الألفــاظ المتعلقــة بــه في اللغــة والاصــطلاح، ليحيــل إليهــا 

ُالباحث في ثنايا بحثه، ولا يسأل مـاذا أردت بهـذا المـصطلح ومـا أردت بـذاك، ولمـا كـان 

أعرف باقتـضاب مـصطلحين اثنـين همـا الفتـوى البحث غير منصب على هذا الجانـب فـس

فهي عمدة هذا البحث، والتغيير وهو الركن الثاني للبحث، وعليه سيأتي هذا المبحـث في 

 :مطلبين هما

  .ا ى  ا واح: ا اول
ما ح: اوا ا   ا.  

 



 )١٩٢٢(    اى  ا وام وأه  اوع

  : ا اول
 حاوا ا  ى.  

ــف  ــف الفتــوى في اللغــة والاصــطلاح، لــضرورة التعري في هــذا المطلــب ســأتناول تعري

 .الاصطلاحي كما سبق، ولتوقف المعنى الاصطلاحي على المعنى اللغوي

أو : ىا . 

ى والفتيـا الفتوى والفتيـا اسـم مـصدر مـن أفتـى، وأمـا مـصدرها الأصـلي فهـو الإفتـاء، والفتـو

 .اسمان يوضعان موضع المصدر، والفتوى الجواب في الحادثة، ويقال استفتيته فأفتاني بكذا

 . أبانه له: إذا أجابه والاسم الفتوى، وأفتاه في الأمر: ويقال أفتاه في المسألة يفتيه

 فتى الفاء والتاء والحـرف المعتـل: الإبانة، والفتوة، قال ابن فارس: وللفتوى أصلان هما

 .)١(على تبيين حكم: يدل على طراوة وجدة، والآخر: أحدهما: أصلان

م :حا  ىا .  

لابد أن المعنى اللغوي مقدمـة أساسـية لفهـم المعنـى الاصـطلاحي، وقـد عـرف العلـماء 

 : الفتوى بعدة تعريفات منها

 . )٢("ةإباح إخبار عن االله تعالى في إلزام أو ": عرفها القرافي بقوله -

  .)٣("بيان حكم المسالة: الإفتاء": وقال الجرجاني -

 . )٤("الإفتاء هو الإخبار بالحكم من غير إلزام": وقال البناني -

                                                        

، التوقيـــف عـــلى مهـــمات التعـــاريف )١٥/١٤٥(، لـــسان العـــرب)٨٥٣١(العـــروستـــاج :  ينظـــر)١(

ـــاوي ـــن الأثـــير)٥٥٠(للمن ـــب الحـــديث والأثـــر لاب ، القـــاموس المحـــيط )٣/٤١١(، النهايـــة في غري

، المعجـم )٢/٣٨٢(، المحيط في اللغـة)٢/١٢٢(، المغرب في ترتيب المعرب)١٧٠٢(للفيروزآبادي

 ).٤/٤٧٣(بن فارس ، معجم مقاييس اللغة لا)٢/٦٧٣(الوسيط

 ).٤/١٢١(  الفروق للقرافي )٢(

 ).١/٩٩(، ودستور العلماء )١/٤٩(  التعريفات للجرجاني )٣(

 ).٢/٤٠١(  حاشية العلامة البناني على جمع الجوامع )٤(



  
)١٩٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 . )١("تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه": قال البهوتي -

من خلال التعريفات السابقة ومن خلال النظر إلى معنى الفتـوى اللغـوي باعتبارهـا إجابـة 

 لـسؤال ًبيـان الحكـم الـشرعي في قـضية جوابـا": وروج بتعريـف للفتـوى وهـفيمكننا الخـ

 ."سائل

ح ا.  

 .لأن أصل معنى الفتوى في اللغة الإبانة: ن

  ا لأن هـذا تعريـف اصـطلاحي وهـو موضـوع الفتـوى، وأضـفنا الحكـم : ا

 .خإل... له حتى تخرج بقية الأحكام الوضعية والعقلية ًللشرعي تقيدا

  :لأن مسائل الفتوى هي الوقائع والقضايا.  

 عـن ً، وإنـما جوابـاً لاعتبار معنى الفتـوى اللغـوي فـلا تكـون الفتـوى ابتـداء:ا ال 

، وقـد ً لـسؤال أو لبيـان واقعـة ابتـداءًسؤال، وحتى يخرج الاجتهاد والـذي قـد يكـون جوابـا

 .لا تكون إلا إجابة لسؤاليكون لقضية موجودة، أو افتراضية، أما الفتوى ف

 اً لأن هذا حكم للفتـوى ولـيس بيانـ؛"من غير إلزام"حذفنا من التعريفات السابقة قولهم 

 .لماهيتها، ومما يعاب على التعاريف إدخال الأحكام في الحدود

                                                        

 ).٣/٤٨٣(  شرح منتهى الإرادات )١(



 )١٩٢٤(    اى  ا وام وأه  اوع

ما ا :  
  .ا   ا واح

 حيـث سـأعرف المـصطلح مـن حيـث سـير في تعريـف التغيـيرأوعلى نفس الخطوات س

 : اللغة ثم من حيث الاصطلاح

أو : ُا : 

ِّتغير مصدر للفعل تغير يقال تغير يتغير تغيرا، وتغـير فـلان عـن حالـه فهـو متغـير، والتغيـير  ُ ِّ ََّ َ َُ ََ ً

ما من قـوم يعمـل فـيهم بالمعـاصي، يقـدرون عـلى أن ": مشتق من غير، وجاء في الحديث

 .)١(" ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم االله منه بعقابيغيروا

َهذا درهم غير دانـق، معنـاه: ويأتي غير بمعنى الاستثناء، مثل قولك ْ ًإلا دانقـا، عـلى قـول : ٌَ

ن غير للاسـتثناء، والمغـير هـو الـذي يقـوم بـالتغيير وفي اللغـة يطلـق المغـير عـلى إمن قال 

ُالذي يغير على بعيره أداته ليريح ِّ  .ِّه ويخفف عنهَُ

ُويأتي التغير بمعنى التحويل، تغير الشيء عـن حالـه ْ َ َّ َ ُتحـول، وغـيره: َ ََّ َّ َ َ َ َجعلـه غـير مـا كـان، : َ َ َ ْ َ َ َ َ

ُوغيره حوله وبدله، َ ُ َّ َ َُ ََّ َ َّ َومنه وأرض مغيرة، بالفتح، ومغيورة، أي مسقية أو ممطورة َ َّ ْ َ َ ُ َ َ ُْ ْ َ َ َ ٌَ ٌ ٌْ ٌْ َ َ
ِ. 

ة، ومنه غارني الرجل يغورني إذا وداك من الدية، من المغـايرة ويأتي التغير بمعنى المبادل

لأن القتل يجب فيه القـود فغـير بـالقود بالديـة فـسميت ؛ لأن الدية بدل القود؛ وهي المبادلة

 .ًالدية غيرا

أن التغيير تدور معانيه على التحويل والتبديل، وما عـدا هـذا فهـو عـلى سـبيل : والخلاصة

 .)٢(الله أعلمالمجاز لا الحقيقة، وا

                                                        

ـــــنن أبي داود )١( ـــــرقم ) ٤/٢١٤( س ـــــاني)٤٣٤٠(ب ـــــال الألب ـــــر: ، وق ـــــحيح، ينظ ـــــ: ص سلة السل

 ).٣٣٥٣(برقم) ٩/١٣٣(الصحيحة

و معجـم الأفعـال ) ٢٨٨-١٣/٢٨٦(، وتاج العـروس )٥/٣٤(، لسان العرب)٣/٩٨( تهذيب اللغة)٢(

ــــــرف  ــــــة بح ــــــم )٢٦٥/ ١(المتعدي ــــــيط الأعظ ــــــم والمح ــــــاموس )١٤- ٦/١٢(، والمحك ، الق

 .)١/٥٨٣(المحيط



  
)١٩٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م  :ا ا :  

 ولعل كل من استخدم اللفـظ عـبر عنـه وعرفـه بـما ال أقوً اصطلاحاقيل في تعريف التغيير

 :يريد وعليه سأستعرض هنا التعريفات التي وقفت عليها فمنها

 .)١(هو إحداث شيء لم يكن قبله: التغيير -

 .)٢(لة أخرىهو انتقال الشيء من حالة إلى حا: التغير -

لتغيير صورة الـشيء دون ذاتـه، يقـال غـير داره : أحدهما: التغيير يطلق ويراد به شيئان -

 .)٣(لتبديله بغيره نحو غيرت غلامي ودابتي أبدلتها بغيرهما: إذا بناها غير الذي كان، الثاني

 .)٤(والتغيير قد يكون في ذات الشيء، أو جزئه، أو الخارج عنه

 لمـا هـو محـدث أو ًيير أقرب إلى الابتداع والإحـداث ولـيس تغيـيرافالتعريف الأول للتغ

موجود، والتعريف الثاني لا يعبر عـن التغيـير في ذات الـشيء ومتعلقاتـه بـل بتحـول الـشيء 

 . التغييروانتقاله بين حالاته، والتعريف الثالث لم يعرف التغيير بل ذكر مكان

تبــديل ": و الفتــوى في البــاب هــووالــذي يظهــر لي أن تعريــف تغيــير الحكــم الــشرعي أ

 . واالله أعلم"تبديل الفتوى بغيرها لسبب: الحكم في الفتوى بغيره لسبب، وتغيير الفتوى

ح ا.   

:لأن أصل كلمة التغيير في اللغة هي التبديل فأثبتناه اعتبارا للمعنى اللغوي ً. 

توى وليس في أصـل الحكـم، التبديل هو في الحكم الموجود في الف: ا  اى  

الحكم هو خطاب االله وخطاب االله لا يتغير، وقيدنا حكم بـالفتوى حتـى يظهـر أن أصل لأن 

 .المراد ليس أصل الحكم

                                                        

 ).٢٢٤/ ١(، دستور العلماء )٦٣/ ١( التعريفات )١(

 ).١/١٠٣(والتوقيف على مهمات التعاريف ) ٦٣/ ١( التعريفات )٢(

 ).١/٤٧٨(، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )١/١٠٣( التوقيف على مهمات التعاريف )٣(

 ).١/٢٩٤( الكليات )٤(



 )١٩٢٦(    اى  ا وام وأه  اوع

من لوازم التغيير، وحتى تصدق حقيقة التغيير لا بـد مـن تبـديل الحكـم في الفتـوى : ه

   .بغيره وإلا فلا تغيير

 :جــب أو ســبب اقتــضى بنظــر المفتــي تغــير الحكــم لتــأثر التغيــير لا يكــون إلا لمو

  .إلخ...الفتوى بهذا السبب كتغير الزمان أو المكان أو المصلحة 

 



  
)١٩٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا:  
ى وأدا  ونا.  

بعـد اتفـاق العلــماء بوقـوع النــسخ والتخـصيص والتقييــد، وجـواز تغــير فتـوى المجتهــد، 

شريعة الإســلامية، وســـأبدأ بــالمنكرين لتغــير الفتـــوى، اختلفــوا في تغــير الفتـــوى في الــ

ا   يـرى عـدم تغـير الفتـوى، :ا اول فالمنكرون لتغير الفتـوى عـلى مـذهبين، 

ميـرى عـدم تغـير الحكـم ولكـن تغـير مأخـذه، وحتـى لا تخـتلط المـذاهب وأدلتهـا :ا 

 : سأجعل هذا المبحث في مطلبين

 .تغير الفتوى وأدلتهمالقائلون بعدم : المطلب الأول

 .القائلون بعدم تغير الحكم ولكن تغير مأخذه وأدلتهم: المطلب الثاني

  .ان   اى وأد: ا اول

 في الـدين، ًيمنع فريق من العلماء تغير الفتوى لأي سبب من الأسباب، ويرون هذا تلاعبـا

ًونقضا للشريعة، ونسخا لأحكامها، وهم في  هذا لا يميزون بـين ثابـت ومتغـير، فـلا يجـوز ً

عنــدهم تغــير الفتــوى في القــسمين، بــل هــم لا يــرون تقــسيم الأحكــام إلى ثابــت ومتغــير، 

وبعـضهم يــرى أن هــذا التقــسيم لا وجــود لــه، وأن صــفة الثبــات لازمــة للأحكــام الــشرعية، 

 عـلى امتـداد غير صحيح لأنه مخالف للدليل ولم ينقل عـن الـسلف ويرون أن هذا التقسيم

 .أجيال الأمة

ًفهم يرون أولا أن أحكام الـشريعة كتلـة واحـدة ولا تفريـق بينهـا فـلا ثابـت ولا متغـير، ثـم 

 .يرون أن أحكام الشريعة كلها لا تتغير لأي سبب من الأسباب لأدلة سيأتي ذكرها

 نا:  

ــل  ــذا اللــواء هــم منكــرو التعلي ــر-الظاهريــة-ولا شــك أن مــن ســيحمل ه ــام  وأب زهم إم

إذا ورد الـنص مـن القـرآن أو الـسنة ": المذهب وعمدته أبو محمد علي بن حـزم فقـد قـال

الثابتة في أمر ما على حكم ما ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل، مـن أجـل أنـه 

انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحوالـه، أو لتبـدل زمانـه، أو لتبـدل مكانـه، فعـلى 



 )١٩٢٨(    اى  ا وام وأه  اوع

صلى الله عليه وسلم ال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن أو سنة عن رسـول االله مدعي انتق

ثابتة على أن ذلك الحكم قد انتقـل أو بطـل، فـإن جـاء بـه صـح قولـه، وإن لم يـأت بـه فهـو 

 .)١("مبطل فيما ادعى من ذلك

من هـذا النقـل يظهـر أن الإمـام ابـن حـزم لا يـرى تغـير الحكـم بتغـير الحـال أو الزمـان أو 

 مـن العلـماء الـسابقين ً، ولا أعلم أحداًان، وكعادته وصف من يقول بهذا بكونه مبطلاالمك

 .قال بهذا القول قبل ابن حزم

  :أد ا   اى

 :استدل المانعون بعدة أدلة منها

  .ااء ن ا و  وال: ا اول

لوا بــأنهم تتبعــوا الــشريعة فوجــدوها عامــة لكــل زمــان ًاســتدل المــانعون بالاســتقراء، قــا

بالنظر والتتبع لأحكام الـشريعة وجـد فقهاؤنـا أن الـشريعة عامـة في ": ومكان، ولا تختلف

الزمان والمكان، والأحوال والأشخاص، ولا تتأثر لا بالزمان ولا بالمكـان لا بالأشـخاص 

 .)٢("ولا تختلف باختلاف الأحوال

فرض على الجميع الثبات عـلى مـا جـاء بـه الـنص مـا دام يبقـى اسـم وال": وقال ابن حزم

 وشرع لم يـأذن االله تعـالى بـه، ، لأنه اليقين، والنقلـة دعـوى؛ذلك الشيء المحكوم فيه عليه

فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهما، ويلزم من خالفنـا في هـذا أن يطلـب كـل حـين 

وعلى صحة نكاحه مع امرأته، وعلى صـحة ملكـه تجديد الدليل على لزوم الصلاة والزكاة، 

 .)٣("لما يملك

فابن حزم يرى أن الأحكام عامة لكل الأزمان والأمكنة، وتغييرها شرع جديد يحتـاج إلى 

: دليــل، ويؤكــد هــذا المعنــى، بأنــه بــدهي في الــدين، بــل معلــوم للمــسلم والكــافر، فيقــول

                                                        

 ).٥/٢( الإحكام في أصول الأحكام )١(

 .نقلها عنهم ولم يبين مصدرها) ٥( تغير الفتوى جبريل البصيلي)٢(

 ).٥/٢( أصول الأحكام  الإحكام في)٣(



  
)١٩٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أتانـا بهـذا صلى الله عليه وسلم  أن رسـول االله البرهان على ذلك صـحة النقـل مـن كـل كـافر ومـؤمن عـلى"

 وذكر أنه آخر الأنبياء وخاتم الرسل، وأن دينه هـذا لازم لكـل حـي، ولكـل مـن يولـد ،الدين

إلى القيامة في جميع الأرض، فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبـدل المكـان ولا لتغـير 

 .)١(" حالًالأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل

ما ا :ل ا  ا.  

استدلوا كذلك بأن التغيير ينافي كـمال الـشريعة، فلـيس بعـد الكـمال إلا الـنقص، والقـول 

 .بتغيير الحكم يلزم منه عدم التصديق بكمال الشريعة، ورفض هذه النعمة

  ل : ْَْوَأ ْَِد ْ ُَأ َْَا      َْا ُ ُَِوَر ِَِْم ْْَ ُ

ِد] ةأن الدين قد كمل، والنعمـة قـد تمـت، ويلـزم : ووجه الاستدلال بالآية،  ]٣:ا

ًمـن القـول بـالتغيير أن مـا قـد كمـل نقـص، ومـا لم يكـن دينـا أصـبح دينـا، ويلـزم عنـه عــدم  ً

 .التسليم بهذه الآية ورفض لنعمة كمال الدين

ا ا :   ا ا .  

 لأن الحكـم الـشرعي ؛ معناه تغيـير الخطـاب"الحكم الشرعي"استدلوا بأن تغير الفتوى 

خطـاب الـشارع مـن تلقـاء أن يغير إلخ، ومن يملك ... عند الأصوليين خطاب االله المتعلق 

 .عدم تغيير الفتوىنفسه، فالحاصل عدم تغيير الخطاب، وعدم تغيير الحكم، و

فمقتضى القول بتغيير الحكم الشرعي يساوي القول بإمكانية تغيير خطاب الـشارع، وهـذا 

محال ولا يستطيع أحد مـن البـشر تغيـير خطـاب الـشارع، فبالتـالي لا يـصح القـول بجـواز 

 .تغيير الحكم الشرعي

اا ا :ار اا  دي إ ا ا  لا.  

 أن تغيير الحكم الـشرعي يـؤدي إلى عـدم اسـتقرار الـشريعة، أصحاب هذا المذهبيرى 

واضطرابها، بخلاف القول بعـدم تغيـير الحكـم، فهـو صـمام أمـان لاسـتقرار أحـوال الأمـة 

 .إلخ، وهذا ما يفعله القانونيون بدساتيرهم...واستتباب الأمن 

                                                        

 ).٥/٥( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )١(



 )١٩٣٠(    اى  ا وام وأه  اوع

تغير الأحكـام، وهنـاك أدلـة أخـرى يـستدلون هذه جملة الأدلة التي يستدل بها المنكرون ل

 .به، ولكنها من وجهة نظري لا تنهض للاستدلال والنقاش



  
)١٩٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا :  
ه، وأد   ،ا   نا.  

يرى الفريق الثاني من المنكرين لتغير الفتـوى أن الحكـم الـشرعي لا يتغـير، ولكـن يتغـير 

 التغير بصفة عامة، بل يعللون التغير في بعض صوره بتغير المأخـذ، مأخذه، فهم لا ينكرون

 .لأن المأخذ إذا تغير تغير الحكم

 نا:  

من القائلين بهذا القول بل هو عمدة هذا القـول والمؤصـل لـه، الـدكتور عابـد الـسفياني، 

 .فهو يرى أن ما يغير الحكم هو تحقيق المناط

لبعض، فهـو ينكـر قاعـدة تغـير الأحكـام بتغـير الأزمـان، ًوليس الخلاف صوريا كما يرى ا

فالأحكام الشرعية المتصلة بمعاملات الناس وعاداتهم وأعـرافهم جـاءت لتحقـق ": يقول

مـصالح معينــة، وهـذه المــصالح تتغـير في كثــير مــن الأحيـان بــسبب تغـير الزمــان، وحينئــذ 

 دام قد تغـيرت مـصالحها،  أن تتغير تلك الأحكام ما-كما يرى أصحاب هذا الرأي-ينبغي 

 .)١("ومن هنا وضعوا تلك المقالة وسموها قاعدة

وخلط بعض البـاحثين فجعـل المـذاهب اثنـين مـانعين ومؤيـدين، ونـسب أصـحاب هـذا 

 ابـن حـزم في نالرأي لمذهب ابن حزم، وهذا عدم تدقيق فأصحاب هذا المذهب يخـالفو

، فأصـحاب هـذا الـرأي أقـرب مـن نفي التعليل بل يعملونه، ويعملون بالقياس والمـصلحة

أصحاب القول الأول، والخلاف معهم أخف من الخـلاف مـع أصـحاب المـذهب الأول، 

ــال ــف ": ق ــع المؤل ــسلم م ــلبي-ن ــصد ش ــاس -يق ــل بالقي ــل ونعم ــاة التعلي ــلى نف ــرد ع  ال

ــدفع  ــسلم معــه الــسعي للمحافظــة عــلى ديــن االله ب والمــصلحة التــي شــهد الــشرع لهــا، ون

 .)٢("ه في تحديد الطريق الذي يوصل إلى ذلكالمفاسد عنه، ونخالف

                                                        

 ).٤٤٩( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد السفياني)١(

 ).٤٦٤( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد السفياني )٢(



 )١٩٣٢(    اى  ا وام وأه  اوع

تقـرر أن مـا قيـل عـن ": ولكنه ليس مع القاعدة ولا يناصرها وينكر على القائلين بها، قال

ً لـيس مبنيـا عـلى أسـاس "تغير الأحكـام بتغـير المـصالح والأعـراف والعـادات والأزمنـة"

لمجلـة العدليـة، وكـان  حدثت عند نـشوء ا"قاعدة"علمي، وحاصل ما عند القائلين به أنه 

ْيكفــيهم ذلــك، لــو أنهــم تريثــوا وتــساءلوا لم لم يــنص الــسلف عــلى أنهــا قاعــدة؟ وحينئــذ  َ

سيعلمون الجواب الذي سـيحملهم عـلى إعـادة النظـر فيهـا والتعـرف عـلى حقيقتهـا، غـير 

ًأنهــم لم يــصنعوا شــيئا مــن ذلــك، بــل ســارع بعــضهم إلى محاولــة إضــافة معنــاه إلى فقــه 

 .)١("السلف

وينسب بعض المعاصرين ابن العربي إلى هذا القـول، ولكنـي بالبحـث في كتبـه لم أجـد 

ما يؤيد هذا إلا قوله عند الكلام عن تغيـير أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه 

لحكم المؤلفة قلوبهم، وحاصل قوله أن الحكم المبني على سـبب وحاجـة يجـب مراعـاة 

 اختلـف العلـماء هـل بقـي اليـوم ":، وإذا عـادت عـاد، قـالالسبب والحاجة فإذا زالـت زال

قـد قـالوا بـأن أظهـر االله :  يفعل معه مثل ذلك فقال قـوم-يقصد المؤلفة قلوبهم-منهم أحد 

الإسلام على جميع الأديان، وعلى ذلك عـول عمـر في قطعـه مـنهم سـفيان، وقـال قـوم إذا 

 وقـد قـال النبـي ،بـه قـال الـشافعياحتاج الإمام إلى ذلك الآن فعله وهو الـصحيح عنـدي، و

لحكمـة وحاجـة وسـبب صلى الله عليه وسلم ، فكل ما فعله النبي )٢("ًبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا"صلى الله عليه وسلم 

 .)٣("فوجب أن السبب والحاجة إذا ارتفعت أن يرتفع الحكم وإذا عادت أن يعود ذلك

                                                        

 ).٥٢٣( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد السفياني )١(

، وسيعود كما بدأ غريبـا، ًبدأ الإسلام غريبا: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  عن أبي هريرة، قال"ص الحديث  ن)٢(

 ).١٤٥(برقم) ١/١٣٠( أخرجه مسلم في صحيحه"فطوبى للغرباء

 ).٣/١٧٢( عارضة الأحوذي )٣(



  
)١٩٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا لا  ولا يكفي للقول بأنه يقول بنفـي القاعـدة، بـل قولـه هـذً ليس صريحاالنصولكن هذا 

يجعله من القائلين بهـذا المـذهب بـل القـائلين بـالجواز، لأنـه رجـح القـول بتغـير الحكـم 

 .باختلاف المصلحة، واالله أعلم

وهو مع هذا يقـول بتغـير الاجتهـاد، ويفـرق بـين الحكـم والفتـوى بعـدم وجـوب تـصريح 

 .عيبيان تغير الحكم الشرصلى الله عليه وسلم المجتهد بتغير اجتهاده، بخلاف الحكم فيجب على النبي 

 لأن العـالم إذا تغـير اجتهـاده لا يلزمـه أن يقـول للنـاس ؛والصحيح وجوب التكرار": قال

إذا طرى عليه النسخ يلزمه أن يقـول تغـير مـن حكـم صلى الله عليه وسلم تغير اجتهادي عما تعلمون، والنبي 

 .)١("االله تعالى كذا

ما ا أد :  
 :ها، فمما زادواوقد استدل هؤلاء بجملة من أدلة القول الأول، وزادوا علي

  .أن ا  ء ا م، وا  رع: ا اول
 أصحاب هذا القول أن التغيير مـع بقـاء العلـل والأوصـاف وتحقـق الـشروط وانتفـاء ىير

 .)٢(وانقطاع وحي السماءصلى الله عليه وسلم الموانع نسخ، والنسخ حق للشارع، وقد انتهى مع وفاة النبي 

ــشاطبي ــلام ال ــسخا": واســتدلوا بك ــا ن ــد فيهــا بعــد كماله ــذلك لا تج ــصاًفل  ً، ولا تخصي

 لحكم من أحكامها، لا بحـسب عمـوم المكلفـين، ً لإطلاقها، ولا رفعاًلعمومها، ولا تقييدا

ولا بحسب خصوص بعـضهم، ولا بحـسب زمـان دون زمـان، ولا حـال دون حـال، بـل مـا 

؛ فهـو ً شرط، ومـا كـان واجبـاًبـدا؛ فهو أً لا يرتفع، وما كان شرطاً؛ فهو سبب أبداًأثبت سببا

 فمنــدوب، وهكـذا جميـع الأحكـام؛ فــلا زوال لهـا ولا تبـدل، ولــو ً، أو منـدوباًواجـب أبـدا

 .)٣("فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية؛ لكانت أحكامها كذلك

                                                        

هـل يتكـرر سـؤال المقلـد "ذكر هذا الكلام عن الكلام عن مـسألة ). ١٥٦( المحصول لابن العربي )١(

 . وبعد ذكر الخلاف ذكر الكلام أعلاه"على العالم بتكرير النازلة

 ).٧( تغير الفتوى جبريل البصيلي )٢(

 ).١/١١٠( الموافقات )٣(



 )١٩٣٤(    اى  ا وام وأه  اوع

 بين تغـير الحكـم مـع بقـاء مأخـذه وتغـيره مـع تغـير المأخـذ، فالثـاني اًويرون أن هناك فرق

وإذا ":  بـل هـي مـسألة منفـصلة عـن المـسألة الأولى، قـالواًوهو لـيس تغيـيراجائز عندهم، 

ّأردنا أن نغير حكمهـا مـن المـشروعية إلى المنـع، علمنـا أنـه لا بـد لنـا مـن القـول بالنـسخ، 

والنسخ ليس لأحـد مـن البـشر، وإنـما الـذي ينـسخ الأحكـام هـو الـشارع، وقـد انقطـع بعـد 

 وهـي ، وبـين الـصورة الأخـرى-رق بـين هـذه الـصورة انقطاع الوحي، وبهذا نستطيع أن نف

 لتـصبح ذات خـصائص أخـرى تختلـف عـن خصائـصها -انتقال الحادثـة في الـزمن الأول

 لأن الأولى تعتبر حادثـة مـستقلة لهـا حكـم خـاص، ؛ وهذه يختلف حكمها ويتغير،الأولى

قلــوبهم، ِوذلــك مثــل حكــم المؤلفــة قلــوبهم، وهــم نفــر مــن النــاس لم يــستقر الإيــمان في 

ْجعلت الشريعة لهم حقا في مال الصدقة، يتـألفهم الإمـام بـه، ليثبتـوا عـلى الإسـلام فيـسلم  ْ ُ
ِ َ ًِ ِ

ّمن ورائهم ويـسلم المـسلمون مـن فتنـتهم وشرهـم، وهـذا المعنـى لا يخـاف منـه إلا عنـد  ْ َْ

ًضعف الإسلام وحاجتـه لنـصرتهم ومـؤالفتهم، فـالنص يوجـب إذا إعطـاء هـؤلاء المؤلفـة  ِ

 .)١("لمعنىلهذا ا

ما ا :ا   ا  دا ار.  
يرى هؤلاء أن ارتباط الاجتهـاد بمقاصـد الـشريعة يلـزم بعـدم تغـير الفتـوى، فمـن شروط 

المجتهد العلم بمقاصد الشريعة، ولما كانت مقاصد الشريعة لا تتبدل ولا تتغير، فـما يبنـى 

 وهـو الحكـم الـشرعي، وعليـه فيبطـل القـول ،ثلها لا يتبدل ولا يتغيرعليها لا بد أن يكون م

 .)٢(بتغير الفتوى وتبدلها

 إذ ؛واستشهدوا بكلام الشاطبي في عـدم جـواز أن يفتـي المجتهـد بـما يعـارض المقاصـد

كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ فقد نـاقض الـشريعة، وكـل مـا ": قال

ــه؛ فعملــه ناقــضها؛ فعملــه في الم ناقــضة باطــل، فمــن ابتغــى في التكــاليف مــا لم تــشرع ل

 .)٣("باطل

                                                        

 ).٤٥١( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد السفياني)١(

 .بتصرف) ٩( تغير الفتوى جبريل البصيلي )٢(

 ).٢٨، ٢٧/ ٣( الموافقات )٣(



  
)١٩٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ومؤدى الدليل أنه إذا كانـت الفتـوى الأصـلية وفـق المقاصـد فالتاليـة ليـست كـذلك فهـي 

 ؛باطلة، وإن كانت الفتوى الثانية وفق المقاصـد فقـد كانـت الفتـوى الأصـلية فتـوى خاطئـة

 .مغير بل تصحيحلأنها غير موافقة للمقاصد، فليس ثمة 

ا ا :د مو  دا  اا.  

كما استدلوا بدليل ارتباط المقاصد مع الفتوى، فقد اسـتدلوا بارتبـاط الـنص مـع الفتـوى، 

، )١(قاعدة لا اجتهاد مع النص من القواعد المقررة عند الأصوليين ومجتهـدي الأمـة: فقالوا

؛ ًه قطعيـة لا احـتمال فيهـا فـلا يعمـل المجتهـد فيـه رأيـا والمعنى أن الـنص إن كانـت دلالتـ

 .)٢(وذلك لأن النص قطعي والاجتهاد ظني، فلا عبرة بالاجتهاد في هذا الموطن

 فالأحكــام المــستنبطة مــن ًومــادام لا اجتهــاد مــع الــنص، والنــصوص لا ينالهــا تغيــير، إذا

 .النصوص لا ينالها التغيير كذلك

اا ا : عداا   تأن ا .  

واستدلوا كذلك بالإجمـاع عـلى أن القطعيـات لا يـدخلها الاجتهـاد، فقطعيـات الـشريعة 

 . وأصولها الكلية لا يدخلها الاجتهاد بل هي ثابتة، لا تتغير بزمان ولا مكان

 .)٣("والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي": قال الغزالي

 المجتهد فيه وهو كل حكـم شرعـي عمـلي أو علمـي يقـصد بـه العلـم ": وقال الزركشي

 .)٤("ليس فيه دليل قطعي

                                                        

ــة )١٤٧(،  شرح القواعــد الفقهيــة للزرقــا)٣/٦٦( كــشف الأسرار ينظــر)١( ــوعة القواعــد الفقهي ، موس

 ).٨/٩١٣(للبورنو

 ).١٤٧( شرح القواعد الفقهية للبورنو)٢(

 ).٣٤٥( المستصفى للغزالي)٣(

 ).٤/٥١٥( البحر المحيط للزركشي )٤(



 )١٩٣٦(    اى  ا وام وأه  اوع

ولا يخـالف في هـذا أحـد مــن العلـماء لعـدم جـواز تقــديم اجتهـاد المجتهـد عـلى الــنص 

 .الشرعي، فإذا كان لا يدخلها الاجتهاد فمن باب أولى لا يدخلها التغيير

ا ا :ا  لةا   .  

يرى أصحاب هذا المذهب أن القول بتغير الأحكام يلـزم منـه مفاسـد كبـيرة، منهـا تقـديم 

 عـلى الـنص، وخـرق بـاب الـشريعة، والتحلـل مـن ربقـة )١(المصلحة المتوهمة أو الملغـاة

 .)٢(التكليف، والخروج من دائرة الشرع، ونقض عرى الإسلام، وتبديل شرع االله

وبعـد هـذا لا " إذ الـنص أقـوى وعليـه العمـل، ؛ تقوى على معارضة الـنصفالمصلحة لا

ًينبغي لأحد أن يتصور أن المصلحة يمكن أن يعارض بهـا الـنص، وأن أحـدا مـن أصـحاب  ّ ُ

عـلى صلى الله عليه وسلم ً بالمـصلحة فـضلا أن يقـره رسـول االله - وهو يعلم -يعارض أمره صلى الله عليه وسلم رسول االله 

 .)٣("ذلك، واالله أعلم

  .ج ه اة ن ا     اال : ا ادس

يرد أصحاب هـذا المـذهب عـلى القـائلين بـأن الـشريعة جـاءت لكـل الأزمـان والأمكنـة، 

والأحوال تتغير فلا بد من تغير الأحكام بقولهم، إن الـشريعة لم تغفـل عـن تغـير الأحـوال، 

 .وقد جاءت بما يلائم هذه التغيرات

الذي يقطع دابر هذه الشبهة، وقد سـبق مـا يكفـي في ذلـك هـو أن تغـير والجواب ": قالوا

ًالأحوال والأزمنـة لم تغفلـه الـشريعة بـل وضـعت لـه أحكامـا تخـصه كـما قلنـا، فـاختلاف 

الأزمنة التي تأتي على المـسلمين فـترة القـوة، وفـترة الـضعف، جعـل االله لكـل زمـن حكـم 

                                                        

هي ما شهد الشرع عـلى بطلانهـا :  المصلحة المتوهمة أو الملغاة أو كما يسميها الغزالي الموهومة)١(

فــلا يجــوز القــول بهــا ولا اتباعهــا لمخالفتهــا للــشرع والقــول بهــا يــؤدي إلى تغيــير الحــدود ومــصادمة 

 ).١٧٤(ينظر المستصفى للغزالي. النصوص

 ).١١( تغير الفتوى جبريل البصيلي )٢(

 ).٤٧٧( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية )٣(



  
)١٩٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الحاجـة وفي حـال الاكتفـاء، أمـر في يخصه في حال القـوة، وكـذلك في حالـة المجاعـة و

 ولا تعنـي مراعـاة الـشريعة للأزمـان ،الأولى بعدم قطع السارق، وفي الثانية بالقطع، وهكـذا

والأحوال والقدرات أنها تركت تحديـد المـصلحة وتـشريع الحكـم للعقـل البـشري، كـلا 

بعـض المحـدثين فإنها لم تترك ذلك له لا في العبادات ولا في المعاملات ولا فيما يسميه 

ــك ــام أو تل ــذه الأحك ــين ه ــق ب ــه للتفري ــي، ولا وج ــام الاجتماع ــة ؛النظ ــابط شرعي  لأن ض

ــإن كــان حكــم  المــصلحة إمــا أن يكــون حكــم الــشرع، أو حكــم العقــل أو مجمــوعهما، ف

ِالـشرع، راجعنـا إلى الحـق الـذي جـاء بــه الإسـلام وعمـل بـه الـصحابة والتـابعون والأئمــة 

لعقل فلا وجه للتفريق بين مـصلحة ومـصلحة وبـين جانـب مـن المجتهدون، وإن كان هو ا

ًالشريعة وجانب آخر، فلعل العقل يغير أحكامها جميعا فتكون الحجـة لـه حينئـذ والعقـول 

 .)١(متفاوتة

ا ا :  ازا  اعا  آ  و.  
ه يختلـف عـن التغيـير في يرى أصحاب هذا المذهب أن الفرق بين التغير الـذي ينـادون بـ

الفتوى عند القائلين بالجواز، فالتغيير الذي يحـدث لـيس في الفتـوى ولا في الأحكـام بـل 

فالحقيقـة أن الأحكـام الـشرعية التـي تتبـدل بتبـدل "في الوسائل التي يـدخل التغيـير فيهـا، 

ق، الزمان مهما تغيرت باختلاف الزمن فإن المبـدأ الـشرعي فيهـا واحـد، وهـو إحقـاق الحـ

ــدل الوســائل والأســاليب  ــيس تبــدل الأحكــام إلا تب وجلــب المــصالح ودرء المفاســد، ول

الموصلة إلى غاية الشارع، فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالـب لم تحـددها الـشريعة 

ًالإسلامية، بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصـلح في التنظـيم نتاجـا، 

 .)٢("ًلاجاوأنجح في التقويم ع

                                                        

 ).٥٤٠( الشريعة الإسلامية لعابد السفياني الثبات والشمول في)١(

، قد يفهم من هذا الكلام أن الشيخ الزرقا يرى أن الأحكام لا تتغـير )٢/٩٢٥( المدخل الفقهي العام )٢(

 وقـد ": ولكنها الوسائل، ولكن هذا المفهوم لا يقـوى عـلى معارضـة تـصريح الـشيخ الزرقـا حيـث قـال

حكـام التـي تتبـدل بتبـدل الزمـان وأخـلاق النـاس هـي الأحكـام اتفقت كلمة فقهاء المـذاهب عـلى أن الأ



 )١٩٣٨(    اى  ا وام وأه  اوع

ا ا :ا   ا .  

استدل أصحاب هذا القول بأن التغيير الـذي نـراه في الأمثلـة التـي يوردهـا الفقهـاء بـسبب 

تحقيق المناط وليس بسبب مـن الأسـباب التـي نـذكرها مـن تغـير الحـال والمكـان الزمـان 

 .إلخ، وهذا يحقق عموم الشريعة وشمولها وتجددها...

ٍإن تغــير الفتــوى إذا تغــير تحقيــق المنــاط لكــي تنــتظم كــل واقعــة تحــت حكمهــا ": قــالوا ُّ ُ َ َّ ِّ

ّالشرعي، لا صلة له البتة بتغير أحكام الشريعة بزعم تغير المصالح بتغير الأزمنـة، ومـن هنـا  ّ

ْفإن الفقه الإسلامي يتجدد ولا يجمد َُّ ْ  حيث يأخذ كـل واقعـة بخـصوصها فيـدخلها تحـت ؛ِ

 الـشرعي حـسب تحقـق مناطهـا، فـإن جـاء زمـن آخـر تجـددت تلـك الواقعـة عـلى حكمها

ِصــورة أخــرى وتغــير تحقيــق مناطهــا، وضــعت تحــت حكمهــا الخــاص بهــا وهكــذا، وإذا 
ُ ّ

ُجاءت واقعة جديـدة نظـر في حكمهـا الخـاص بهـا حـسب تحقـق مناطهـا وهكـذا، ولكـل 

ــزمن الواحــد وفي جم ــع الأزمــان إنــما هــو واقعــة حكــم، والاخــتلاف في الأحكــام في ال ي

اختلاف وقائع واختلاف تحقيق المناط، ولكل واقعـة بحـسب تحقـق مناطهـا حكـم ثابـت 

ُيحقق المصلحة في جميع الأزمان إلا أن يتغير تحقيق المناط، أي تتغـير الواقعـة فيـدخلها  ْ ُ َ

 .)١("ُالفقه حينئذ تحت حكم يخصها

                                                                                                                                               

الاجتهادية من قياسية ومصلحية، أي التي قررها الاجتهاد بنـاء عـلى القيـاس أو عـلى دواعـي المـصلحة، 

 ينظـر المـدخل " -يقصد لا ينكـر تغـير الأحكـام بتغـير الأزمـان –وهي المقصودة بالقاعدة الآنفة الذكر 

 ).٩٤٢ ،٢/٩٤١(الفقهي العام 

 ).٥٤١( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية )١(



  
)١٩٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا:  
ى وأدا  نا.  

ً هذا المبحث سأبين أولا القائلين بهذا القول، ثـم سـأورد أدلـتهم وعليـه سـينتظم هـذا في

 :المبحث في مطلبين هما

 .القائلون بتغير الفتوى: المطلب الأول

 .أدلة المجيزين لتغير الفتوى: المطلب الثاني

  .ان  اى: ا اول

اهير العلماء من الخلف والـسلف، بـل نقـل اشتهرت قاعدة تغير الفتوى حتى قال بها جم

 .بعض العلماء الإجماع عليها

يقول القرافي إن إمضاء الأحكام المبنية على العوائد دون تغييرها مع تغير العوائـد خـلاف 

إن إجـراء الأحكـام التـي مـدركها العوائـد ": الإجماع وجهالة في الدين، قـال في الإحكـام

جماع وجهالة في الدين، بـل كـل مـا هـو في الـشريعة يتبـع خلاف الإ: مع تغير تلك العوائد

يتغـير الحكـم فيـه عنـد تغـير العـادة إلى مـا تقتـضيه العـادة المتجـددة، ولـيس هــذا : العوائـد

ًتجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعـدة اجتهـد فيهـا 

 . )١(" غير استئناف اجتهادالعلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من

 وسـأورد هنـا مـن ذكـر هـذه ،ًولا يخلوا كتاب من كتب الفقه تقريبا من ذكـر هـذه القاعـدة

تبيـين الحقـائق شرح كنـز : وردت فيالقاعدة بالنص عليها مـع اخـتلاف في ألفاظهـا، فقـد 

، )٤(في، والفـروق للقـرا)٣()رد المحتـار(، وحاشـية ابـن عابـدين )٢(الدقائق للزيلعـي الحنفـي

                                                        

 ).٢١٩( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )١(

 ).١/١٤٠( تبيين الحقائق )٢(

 ).٢/٤٧( حاشية ابن عابدين )٣(

 ).٣/١٧٥( الفروق للقرافي )٤(



 )١٩٤٠(    اى  ا وام وأه  اوع

، وإعــلام )٣(، والمــدخل لابــن بــدران)٢(، ومجلــة الأحكــام العدليــة)١(والقواعــد للمقــري

ــيم ــن الق ــا)٤(المــوقعين لاب ــد الزرق ــشيخ محم ــن ال ــد ب ــة لأحم ــد الفقهي ، )٥(، وشرح القواع

، وأصـول الفقـه الـذي لا يـسع )٦(والمدخل المفصل لمـذهب الإمـام أحمـد لبكـر أبـو زيـد

ــسلم ــاض ال ــه لعي ــه جهل ــو)٧(يالفقي ــة للبورن ــه الكلي ــد الفق ــضاح قواع ــوجيز في إي ، )٨(، وال

، )٩(والقواعد الفقهية الكبرى وتطبيقاتهـا في المـذاهب الأربعـة لمحمـد مـصطفى الـزحيلي

 هذا من حيث التنصيص عليها أمـا مـن ، وغيرهم،)١٠(والفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي

 تكـون المـذاهب والفقهـاء والعلـماء حيث التضمين فيصعب حصره، بل ذكر مثاله، بل قـد

 . لا يختلفون عليها

بــاب مـن أجــرى أمــر الأمـصار عــلى مــا ": قـد بــوب البخــاري عـلى مــا يــدل عليهـا قــالو

في البيـوع والإجـارة والمكيـال والـوزن، وسـننهم عـلى نيـاتهم ومـذاهبهم : يتعارفون بينهم

                                                        

 .)١٣٠( القواعد للمقري )١(

 ).١/٢٠(المجلة  )٢(

 ).١/٤٤٩( المدخل لابن بدران)٣(

 ).٣/٣( إعلام الموقعين)٤(

 ).١/٢٢٧( شرح القواعد الفقهية)٥(

 ).٢/٦٧٧( المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد)٦(

 ).١/٣٢٢( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله)٧(

 ).٢/٣٧( الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية)٨(

 ).١/٣٥٣( القواعد الفقهية الكبرى وتطبيقاتها )٩(

 ).٢٣/ ١(لامي وأدلته  الفقه الإس)١٠(



  
)١٩٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 فــإن ":  الإحكــام، قــال، ونقــل القــرافي الإجمـاع في الفــروق كــما نقلـه في)١("المـشهورة

 .)٢("القاعدة المجمع عليها أن كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تغير

                                                        

 ).٧٩، ٣/٧٨( صحيح البخاري )١(

، ونقل بعض المعاصرين الإجماع على هذه القاعدة، بنـاء عـلى هـذا )٤/٢٢٥( الفروق مع هوامشه )٢(

النقل ولكن قد لا يسلم هذا الإجماع، لأن القرافي يـتكلم هنـا عـن صـورة خاصـة في القاعـدة وهـو تغـير 

 . العادة، وصور القاعدة كثيرةالحكم المبني على العادة لتغير



 )١٩٤٢(    اى  ا وام وأه  اوع

ما ا:  
  .أد ا  اى

في هذا المطلب سأورد أصل هذه القاعدة وحجيتها من الكتاب والسنة والإجمـاع وفعـل 

 ...دلة من الكتاب، ثم الأدلة من السنة  الأًالصحابة والعقل، وسأوردها بالترتيب مقدما

ب: أوا .  

وُُُَُ أَِ َدِ ِ ذَِ إنْ أرَادُوا إًْ وُْِ ُَ اِي          ْَ: قال تعالى -١

ذا قـصد الرجل مندوب إلى المراجعة، ولكن إ": ، يقول القرطبي]٢٢٨:البقرة[ُْَِوفِ

الإصلاح بإصلاح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قـصد الإضرار وتطويـل العـدة 

وَِ ُِْُ َارًا    :والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكـاح فمحـرم، لقولـه تعـالى

، ثم مـن فعـل ذلـك فالرجعـة صـحيحة، وإن ارتكـب النهـي وظلـم ]٢٣١: البقرة[ُَْَِوا

، وهنا يظهر تغـير الفتـوى باعتبـار قـصد )١("ه، ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليهنفس

المكلف، فإذا ظهر للمفتي قصد المكلف فيجب أن يبني الفتوى عليـه كـما هـو ظـاهر مـن 

 ."ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه"كلام القرطبي لأنه قال 

: النـساء[َِ َُ ٍ أوْ دَُ َْ َْرِْَ ْِ      و َِ: ومن الكتاب قوله تعـالى -٢

نهـي عنـدما يكـون قـد ينقلـب الحكـم لل وجاء الحض عليها، ولكن ة، فالوصية مطلوب]١٢

ــة  ــضر بالورث ــوصي أن ي ــصد الم ــوارثق ــه ل ــل مال ــر بك ــث أو يق ــيته بالثل ــضه كوص ، أو بع

 الفتـوى باعتبـار قـصد يظهر من تحول الفتوى من الحض إلى النهـي تغـيروالخ، ...لأجنبي

 . )٢( المكلف كذلك

                                                        

 ).٣/١٢٣( تفسير القرطبي )١(

 استدل بعض العلـماء بالآيـات الـواردة في النـسخ والتخـصيص والتقييـد، ويبـدو أن النـسخ والتقييـد )٢(

والتخصيص تختلف عن التغيير فلذلك سنعرض عن الاستدلال بهذه الأدلـة وبـما يـشابهها كالتـدرج في 

 . تحقيقالتشريع، فهي نسخ عند ال



  
)١٩٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م :ا .  

وكذلك دلت السنة على تغير الفتـوى بالأسـباب الـشرعية المعتـبرة، فقـد وردت أحاديـث 

 : تدل على هذا وتؤصل لهذا المذهب، منها على سبيل المثال لا الحصر

جابـات متباينـة وكانت الأسئلة فيها متطابقة، والإصلى الله عليه وسلم الأحاديث التي وردت عن النبي  -١

 :منها

 صلى الله عليه وسلمأن رل ا   "فقـد ورد في حـديث أبي هريـرة : السؤال عن أفضل الأعمال  - أ

 :   ل ؟أ أي ا :    ،ور  نل  : إ ذا؟  : ،ا   دا

 :ل ذا؟  :ور ")١(. 

أي ال أ؟  صلى الله عليه وسلم أن ر ل ا" :وورد في حديث ابن مسعود رضي االله عنه

 .)٢("اة ، و اا ، اد   ا :ل

ومما اختلفـت فيـه الإجابـة مراعـاة لحـال الـسائل مـا : السؤال عن القبلة حال الصيام  - ب

 رل  : ، ء ب لصلى الله عليه وسلم  ا : ل"رواه عبد االله بن عمرو بن العاص، 

    وأم أ ،ل ا ،؟ :""ل  ء ، : ل ،؟ وأم أ :" ل؟   ،"م

    ل ال ر ، إ  إن     ": صلى الله عليه وسلم ، إ  م   

   م  نفـس الـسؤال في نفـس المجلـس، صلى الله عليه وسلم ، فقـد سـأل الـرجلان النبـي )٣("ا

نفـسه تختلـف فتـواه عـن مـن لا ولكن الفتوى تغيرت بنـاء عـلى حـال الـسائل فمـن يملـك 

 .يملك نفسه

                                                        

 ).١٣٥(برقم ) ١/٨٨(، ومسلم )٢٦(برقم ) ١/١٤( أخرجه البخاري )١(

 ).١٣٧(برقم ) ١/٨٩(، ومسلم )٧٥٣٤(برقم ) ٩/١٥٦( أخرجه البخاري )٢(

، وقــال محقـق المـسند الـشيخ أحمـد شــاكر )٦٧٣٩(بـرقم ) ٦/٢٨٣( أخرجـه أحمـد في المـسند )٣(

 .أسناده صحيح



 )١٩٤٤(    اى  ا وام وأه  اوع

عــن أي الإســلام خـير فقــد جــاء في صلى الله عليه وسلم ومنــه سـؤاله : الـسؤال عــن أي الإسـلام خــير  - ت

أي ا ؟  : صلى الله عليه وسلم ا  و ر ا ، أن ر ل ا     "حـديث 

  ،، وورد في حديث)١(" ا، وأ ا    و  ف : ل

أن  ان  م وك أو      :  رل ا، أي ا ؟ ل      : أن ر ل   "

 .)٢("ل   ان  م وه

م رل ا   ": من حديث عبـد االله بـن واقـد، قـالصلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما ورد عن النبي  -٢

ت ذ ة،    :  أ  ا  ث، ل  ا  أ    صلى الله عليه وسلم
 :ل ،  ،ق : لر ز ة ا دا أ  تأ دف أ

  صلى الله عليه وسلما     ل ال ر ،صلى الله عليه وسلم :   ا  ، وااد«     ن  ،
 رل ا، إن اس ون ا  ، ون  ادك،             : ذ ،ا 

إ : م أن   ا  ث، ل: و ذاك؟ ا: صلى الله عليه وسلم رل ا ل

صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن النبـي ،  )٣("م  أ اا ا د ،ا وادوا وا        

 .تغيرت فتواه من المنع إلى الجواز

فيـه فقـد في حكم واحد تتغـير كفارتـه باعتبـار الواقـع صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما ورد عن النبي  -٣

، إذ ءه ر   صلى الله عليه وسلم  س  ا :   ل"روى أبو هريرة رضي االله عنـه 

و  اأ وأم ، ل رل ا  :         ؟ ل  : ل.  رل ا :    ل

:   أن  ،  ل:  ،ل:   ر ؟ ل: صلى الله عليه وسلم

،    صلى الله عليه وسلم ا ، : ل: ل.  إط ، :    ل 

    ا أ صلى الله عليه وسلمذ       ق-   ق ال- وا  :ل ؟ا ل : أ ،أم :
    ل ا ، ق ، :            ا ؟ل ار   أ أ-   

                                                        

 ).٦٣(برقم ) ١/٦٥(، ومسلم )١٢(برقم ) ١/١٢( أخرجه البخاري في صحيحه )١(

، وصــــــححه الألبــــــاني في صــــــحيح الترغيــــــب )١٨٨٦(بــــــرقم ) ٣/٣٢٩( مــــــسند أبي داود )٢(

 ).٢٦٠٤(برقم ) ٢/٣٥٥(والترهيب

 ).٢٨(برقم ) ٣/١٥٦١( أخرجه مسلم في صحيحه )٣(



  
)١٩٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا-     أ  أ   ا  ، أ ل    صلى الله عليه وسلم  ،ت أم  :

 أ ففـي هـذا الحـديث بيـان أن الحكـم الـشرعي لجـماع الرجـل زوجتـه في )١("أط ،

 .نهار رمضان يتغير، بسبب حال الشخص

 :عا.  

نقل القرافي الإجماع على أن الأحكام التي تبنى على العوائـد تتغـير بتغـير العوائـد، يقـول 

خـلاف الإجمـاع : إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلـك العوائـد": القرافي

يتغير الحكم فيه عنـد تغـير العـادة : وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد

 للاجتهـاد مـن المقلـدين حتـى يـشترط ًإلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هـذا تجديـدا

الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعـوا عليهـا، فـنحن نتـبعهم فيهـا فيه أهلية 

فإن القاعـدة المجمـع عليهـا أن ": ، وكذا نقل في الفروق فقال)٢("من غير استئناف اجتهاد

 .)٣("كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تغير

را : ان ار ا .  

الكرام تغيير الفتوى لسبب من الأسباب الموجبة لتغييرهـا سـواء كانـت نقل عن الصحابة 

 :، ومن ذلكصلى الله عليه وسلمالفتوى المتغيرة عنهم، أو عن النبي 

                                                        

 ).١٩٣٦(برقم ) ٣/٣٢( أخرجه البخاري في صحيحه )١(

، وإن كان هذا الاجماع لا يستقيم لمخالفة ابن حـزم )٢١٩( عن الأحكام  الإحكام في تمييز الفتاوى)٢(

، ويمكن تخريج هذا، بعدم علم القرافي بمذهب ابن حزم، )٦٨٤(قبل القرافي ) ٤٥٦(فقد كان ابن حزم 

 ...أو بعدم الاعتداد بخلاف الظاهرية في الاجماع

ع على هذه القاعدة، بنـاء عـلى هـذا ، ونقل بعض المعاصرين الإجما)٤/٢٢٥( الفروق مع هوامشه )٣(

النقل ولكن قد لا يسلم هذا الإجماع، لأن القرافي يـتكلم هنـا عـن صـورة خاصـة في القاعـدة وهـو تغـير 

 .الحكم المبني على العادة لتغير العادة، وصور القاعدة كثيرة



 )١٩٤٦(    اى  ا وام وأه  اوع

عـن صـلاتها جماعـة، صلى الله عليه وسلم تغير الفتوى في صلاة التراويح جماعـة، فقـد امتنـع النبـي  -١

ج   صلى الله عليه وسلمأن رل ا  ": كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وعن أبيهـا

ات   ف ا  ، ا ، رل  ، اس، ا،               ذ
               ا  ا أ  ،ا ،سا  ، ا ، أ 

  ل اج ر ،صلى الله عليه وسلما  ا  اا ا م  ، ا ،
ة ا ج  لأ  ، ،سا  أ ا   ، : ، أ

           وا ، ض أن   ،م    م")ولكن عنـدما )١ ،

، جمع عمر رضي االله عنـه النـاس للـصلاة، صلى الله عليه وسلمعنها وذلك بموته صلى الله عليه وسلم زال سبب امتناع النبي 

 خرجت مع عمر بن الخطاب رضي االله عنـه، : عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال"فـ

ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا النـاس أوزاع متفرقـون، يـصلي الرجـل لنفـسه، ويـصلي 

إني أرى لـو جمعـت هـؤلاء عـلى قـارئ واحـد : الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقـال عمـر

س بي بـن كعـب، ثـم خرجـت معـه ليلـة أخـرى، والنـاُلكان أمثل، ثم عزم، فجمعهم عـلى أ

نعـم البدعـة هـذه، والتـي ينـامون عنهـا أفـضل مـن التـي : يصلون بـصلاة قـارئهم، قـال عمـر

كـان معلـلا بعلـة، صلى الله عليه وسلم ، فامتنـاع النبـي )٢("يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله

 .فعندما زالت العلة، غير أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه الفتوى

ؤمنين عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه، في عـدم ما ورد عن أمير الم: ًومن ذلك أيضا -٢

: تنفيذ حد السرقة عام المجاعـة، فمـن المعلـوم بالـضرورة أن الـسارق يحـد، لقولـه تعـالى

  ٌَ ُوَا ِا َِ َم ََ َِ ًاءََ َُَِْا أُ رقُ وَاروَا

ٌِَ]قـم ، ولكن ورد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه لم ي]٣٨: النساء

 .)٣("لا يقطع في عذق، ولا في عام سنة":  في هذا الحد في عام المجاعة وروي عنهبهذا

                                                        

 ).١٧٧(برقم ) ١/٥٢٤(، ومسلم )٩٢٤(برقم ) ٢/١١( أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 ).٢٠١٠(برقم ) ٣/٤٥(أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

ـــدالرزاق)٣( ـــصنف عب ـــرقم ) ١٠/٢٤٢( م ـــيبة )١٨٩٩٠(ب ـــن أبي ش ـــصنف اب ـــرقم ) ٥/٥٢١(، وم ب

)٢٨٥٨٦.( 



  
)١٩٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

كتاب أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب لأبي موسـى الأشـعري رضي االله : ومن ذلك -٣

 فراجعـت فيـه لرأيـك، وهـديت فيـه ولا يمنعك مـن قـضاء قـضيته اليـوم"عنهما، وجاء فيه 

لرشدك، أن تراجع الحق، لأن الحق قديم، لا يبطل الحـق شيء، ومراجعـة الحـق خـير مـن 

 .)١("التمادي في الباطل

الأفعال التي فعلها الصحابة الكرام رضـوان االله تعـالى علـيهم ولم يفعلهـا : ومن ذلك -٤

 : للمصلحة، ومنهاصلى الله عليه وسلم النبي 

 . عنه بجمع القران في مصحفقيام أبوبكر الصديق رضي االله  - أ

 .ن الدواوينيدوتفعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه في   - ب

فعل عثمان بن عفان رضي االله عنه عندما زاد الآذان الثاني في الجمعة، وجعل لـضالة   - ت

 .ًالإبل مكانا

َّفعــل عــلي بــن أبي طالــب رضي االله عنــه عنــدما ضــمن الــصناع  - ث
لا يــصلح "، وقــال )٢(

 .)٣("للناس إلا ذاك

                                                        

 ).٢٠٥٣٧(برقم ) ٢٥٢/ ١٠( سنن البيهقي)١(

هم الأجراء الذين يقع التعاقد معهم لصنع شيء أو إصلاحه كالخياط يستودع لديـه قـماش " الصناع )٢(

صنع منه ثوبا، فهو في الأصل مؤتمن لا يضمن، لما قرره الفقها من أن يد المـودع يـد أمانـه، إلا أن مـن لي

الفقهاء مـن اسـتهدى بمقاصـد الـشريعة العامـة الهادفـة إلى صـيانة أمـوال النـاس، المرعيـة لمـصالحهم، 

 كـشف "ة غـيرهفذهب إلى تضمينهم، استثناء من قاعدة عدم تـضمين القـابض عـلى وجـه الأمانـة لمنفعـ

 ).٤٧(القناع عن تضمين الصناع لأبي الحسن المعداني 

إرواء : وهــو ضــعيف كــما قــال الألبــاني ينظــر) ١١٦٦٤(بــرقم ) ٦/٢٠٢( الــسنن الكــبرى للبيهقــي )٣(

 ).١٤٩٦(برقم )٥/٣١٩(الغليل



 )١٩٤٨(    اى  ا وام وأه  اوع

 :ا :  

وأما دليل العقل فهو أن الشريعة الإسلامية جـاءت لتكـون صـالحة لجميـع العـصور عـلى 

اختلافها وجميع الأزمان على امتـدادها، وهـذا معلـوم لكونهـا خاتمـة الـشرائع، ورسـولها 

خاتم المرسلين، وعـدم مراعـاة موجبـات تغـير الفتـوى سـيحوجنا لـوحي جديـد، وإلا صلى الله عليه وسلم 

عــصور دون معرفــة مــراد االله مــن عبــاده، وهــذه المقدمــة تلــزم أن يكــون لخــلا عــصر مــن ال

الـخ، ...لا يقبل التغيير، كالعقائد وأصول التـشريع : التشريع ذو شقين ثابت ومتجدد، ثابت

لـيحكم عــلى النـوازل والمــستجدات والقـضايا المعــاصرة المتغـيرة، ومجمــوع : ومتجـدد

 تغـير الموجبـات التـي نـص عليهـا الفقهـاء هذه المقدمات يقضي بتغـير الفتـاوى بنـاء عـلى

 .والتي لا تنافي ثبات الشريعة وشمولها، واالله أعلم



  
)١٩٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا ا :  
  . اام   اى

ً هذا مذهبا، وادراجه بـين كـلام العلـماء، ولكـن لبيـان دقد ينكر على كاتب هذه الأسطر ع

يت أنه لا بـد مـن ذكـر مـا يـذهبون إليـه، فهـذا ما عليه الحال وليس إقرارا لمذهب القوم، رأ

ًمذهبهم على كل حال حتى وإن كان باطلا، وقد حكى االله قول أهل الكفـر في كتابـه، فنقـل 

َْُمَُ وَ َ َََنَ ُا      قولهم وأورد حجتهم ثم فندها ونزه نفـسه تعـالى 

 ].٤٣: الإسراء[ًِا

في العصر هذه القاعدة ليحملوا عليهـا مـا يريـدوا بـدون قيـود، حتـى فقد استغل بعض مثق

نادوا بتغيير الأحكام الشرعية القطعية المجمـع عـلى ثبوتهـا إلى يـوم الـدين، فـدعوا بتقييـد 

ــا، وتعطيــل الحــدود،  ــرك الحجــاب، وإباحــة الرب تعــدد الزوجــات، وجــواز الاخــتلاط، وت

 .)١( بدعوى أن الشريعة تتغير بتغير الأزمانومساواة الرجل بالمرأة في الميراث، وكل هذا

والعصرانيون دخلوا من هذا التقعيد الصوري إلى أوسع الأبـواب فأخـضعوا النـصوص "

ذات الدلالة القطعية، كآيات الحدود في الـسرقة والزنـا ونحوهمـا، بإيقـاف إقامـة الحـدود 

 .)٢("ملتغير الزمان وهكذا، مما نهايته انسلاخ من الشرع تحت سرادق موهو

وأما أدلة القوم فلم أجد لهم دليلا يستند عليه، مما اعتـاده أهـل النظـر في الـشريعة، سـواء 

 ...كان هذا من كتاب أو سنة أو إجماع 

بل هو كلام فضفاض، ومصالح متوهمة مصادمة للنص الـشرعي، ولم أجـد لهـذا التغيـير 

ت، بل القطعيات والغيبيـات  فلهذا هجموا على النصوص الشرعية ولم يكتفوا بالظنيااًقيود

                                                        

 -٢٧١ -٢٥٧ -٢٥٣ -٢٤٩ -١٩٧ -١٩٣( العــصرانيون بــين مــزاعم التجديــد وميــادين التغريــب )١(

٣٥٥.( 

 ).٥٥( التعالم وأثره على الفكر والكتاب بكر أبو زيد )٢(



 )١٩٥٠(    اى  ا وام وأه  اوع

فأنكروا الحدود الشرعية، وأباحوا الربا، وأنكروا نقاب المرأة بل حجابهـا، وألغـوا أحكـام 

وأما عالم الغيـب فقـد أنكـر بعـضهم الجـن والملائكـة والـشياطين والخلـق ... أهل الذمة 

 .)١(إلخ... والبعث والقيامة وعذاب القبر 

عـدم الانـصاف، فهـؤلاء القـوم ليـسوا سـواء فمـنهم وحتى لا يتصف الكلام بالمجازفـة و

الموغل، ومنهم دون ذلك، وهم على مراتب، فمنهم من يغير في الظنيات ولكـن بـلا قيـود، 

ومنهم من لا يقف عند الظنيات بل يغير في القطعيات، ولذلك شهد عـصرنا مـنهم الطـوام، 

 .واالله المستعان

                                                        

 .بتصرف) ٢٥٧( العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب )١(



  
)١٩٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا:  
ا أد  ازماان او ،موا .  

ــن  ــصرانيين، م ــذهب الع ــزين، وم ــة المجي ــذاهبهم، وأدل ــانعين بم ــة الم ــرض أدل ــد ع بع

ــذا المبحــث إلى  ــد قــسمت ه ــراجح، وق ــين ال ــة ونب ــل هــذه الأدل  أربعــةالمناســب أن نحل

 : مطالب

 .تحليل أدلة المانعين: المطلب الأول

 .الرد على مذهب العصرانيين: المطلب الثاني

 .تحرير مذهبي ابن القيم والشاطبي في تغير الفتوى: ب الثالثالمطل

 .القول الراجح في تغير الفتوى: المطلب الرابع

  . أد ام: ا اول

، والقـائلين بتغـير بعـدم التغيـير القائلين في هذا المطلب سأحلل أدلة المانعين بمذهبيهما

 :المأخذ

أو : ا أد ا :  
  : اد  ا اول

استدل أصحاب القول الأول بـأن الـشريعة وضـعت للعمـوم والـشمول، وهـذا العمـوم لـه 

 فإذا كان معناه أنها عامـة لكـل حـالات المكلـف، قاضـية عليهـا عـلى وجـه العمـوم، ،معان

 عــلى بنـصوصها القطعيــة والظنيـة، فنــسلم بهـذا، وهــذا لا خــلاف فيـه، وهــذا المعنـى يرتــد

 إذ أن الشريعة جاءت للحكم على أحوال وعادات لم تكـن موجـودة في عـصر ؛المستدلين

ــادات  ــلى الع ــى ع ــة لا تبن ــة، قطعي ــة وظني ــين قطعي ــلى ضرب ــام ع ــاءت الأحك الرســالة، فج

فـإذا ... والأحوال، بل هي ثابتة بثبوت معطياتها، وظنية مبنية على العـرف والعـادة والحـال 

ت والأحـوال تغـيرت الأحكـام لإثبـات أن الـشريعة جـاءت عامـة تغيرت الأعـراف والعـادا

 .وشاملة



 )١٩٥٢(    اى  ا وام وأه  اوع

وإن كان مرادهم أنها لم تترك حالة للإنسان إلا وحكمـت عليـه، بنـصوصها القطعيـة، فـلا 

ــاصرة،  ــستجدات المع ــائع والم ــن الوق ــة م ــاك جمل ــالواقع، فهن ــتقض ب ــل ين ــم ب ــسلم له ن

 .وهذا ما نريده بتغير الفتوىًوالمعاملات الحديثة لم تحكم عليها الشريعة نصا، 

ما ا  دا :  

استدل أصحاب القول الأول بأن التغيير ينافي كمال الـشريعة، وهـذا غـير صـحيح، والـرد 

 :عليه

هـذه الأحكــام اجتهاديــة، لا تقبـل مــن المجتهــد إلا إذا كانـت مــستندة إلى نــصوص : أولا

 مبتدعة مـن عنـده حتـى تنـافي كـمال ًشرعية، فالمجتهد يستنبط من النص، فليست أحكاما

 .الشريعة

ــا ــب، : ًثاني ــال الأنابي ــاصرة كأطف ــستجدات المع ــة للم ــام الفقهي ــون في الأحك ــاذا تقول م

والاعــتمادات المــستندية، والعقــود التجاريــة المعــاصرة، الزواجــات العــصرية كالمــسيار، 

خـوة، وجمـع وكثير من السياسة الـشرعية، بـل قبـل هـذه الحـوادث كمـيراث الجـد مـع الأ

إلـخ، فإمـا أن تقولـوا ...القرآن، وتدوين الدواوين، وبعـض الـصيد الـذي لم يـرد نـص فيـه، 

ً شرعيا فينتقض عليكم دليلكم الـسابق بالـشمول، أو تبينـوا حكمهـا ولـيس ًليس فيها حكما

 .)١(ثمة دليل صحيح صريح فيرتد عليكم دليلكم

                                                        

القـول بـأن الأصـل : ً من مسالك الإمام ابن حزم لتخريج المستجدات مع القول بكمال الـشريعة أولا)١(

 عمل فمباح حلال إلا ما فصل االله تعالى -كل-لأن كل شيء في الأرض وكم ": في الأشياء الإباحة قال

المبلغ عن ربـه عـز وجـل والمبـين لمـا أنـزل عليـه صلى الله عليه وسلم لنا تحريمه اسمه نصا عليه في القرآن وكلام النبي 

وفي إجماع الأمة كلها المنصوص على اتباعه في القرآن وهو راجع إلى النص على ما بينا قبل فإن وجدنا 

 و الإجماع باسمه حرمناه وإن لم نجد شيئا منصوصا على النهي عنه باسـمهشيئا حرمه النص بالنهي عنه أ

ــة الأولى ــه فهــو حــلال بــنص الآي ــزم"ولا مجمعــا علي ). ٨/١٤( الإحكــام في أصــول الأحكــام لابــن ح

فإن قالوا فأرونا جمع النوازل ": أن كل احكام المستجدات راجعة إلى النصوص الشرعية، قال: والثاني



  
)١٩٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

يعة وأنـه لـيس كمفهـوم الإمـام ابـن حـزم هناك أدلة تبـين لنـا المـراد مـن كـمال الـشر: ًثالثا

َْِم  ً: ، والبيـان الموجـود فيهـا في قولـه تعـالى)١("ا رأ و أ   "فحديث معاذ 

، ليس كما يفهمه أصحاب هذا المذهب، فقد ذكر المسألة الإمـام ]٨٩:النحل[ْَ ِءٍ 

فليـست تنـزل ": نـوازل، قـالالشافعي في رسالته، وذكر أن كتـاب االله عـام لكـل الوقـاع وال

بأحد من أهل دين االله نازلة إلا وفي كتاب االله الدليل على سبيل الهدى فيها، قـال االله تبـارك 

َِبٌ أمََْهُ إْُِ ْجَ اسَ َِ اَتِ إ ارِ ذْن رْَ إ        : وتعـالى

ِَا َا ِاَِِ]٢("]١:إبراهيم(. 

                                                                                                                                               

إذ لم صلى الله عليه وسلم ا لو عجزنا عن ذلك لما كان عجزنـا حجـة عـلى االله تعـالى ولا عـلى رسـوله منصوصا عليها قلن

ندع لكم الواحد فالواحد منه الإحاطة بجميع الفتن لكن حسبنا أننا نقطع بأن االله تعالى بين لنا كل ما يقـع 

لى يـوم من أحكام الدين إلى يوم القيامة فكيف ونحن نأتيكم بـنص واحـد فيـه كـل نازلـة وقعـت أو تقـع إ

دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان صلى الله عليه وسلم القيامة وهو الخبر الصحيح الذي ذكرناه قبل بإسناده وهو قوله 

قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منـه مـا اسـتطعتم وإذا نهيـتكم عـن 

ه لم يأمر به، وليس حراما لأنـه لم ينـه فليس واجبا لأنصلى الله عليه وسلم شيء فاجتنبوه فصح نصا أن ما لم يقل فيه النبي 

فـإن جـاء سـمعنا صلى الله عليه وسلم عنه فبقي ضرورة أنه مباح فمن ادعى أنه حـرام مكلـف أن يـأتي فيـه بنهـي مـن النبـي 

فـإن جـاء بـه سـمعنا صلى الله عليه وسلم وأطعنا وإلا فقوله باطل ومن ادعى فيه إيجابـا كلـف أن يـأتي فيـه بـأمر مـن النبـي 

فهـو فـرض علينـا إلا مـا لم صلى الله عليه وسلم ذا الـنص أن كـل مـا أمـر بـه وأطعنا وإن لم يأت به فقوله باطل، وصـح بهـ

أنه مكروه أو ندب فقـط فلـم يبـق في الـدين صلى الله عليه وسلم نستطع من ذلك، وأن كل ما نهانا عنه فحرام حاشا ما بينه 

المنـاظرة في : وينظـر) ٨/٧( الإحكام في أصـول الأحكـام للـرازي"حكم إلا وهو ههنا منصوص جملة

 ). ١٢٢، ٢/١٢١(أصول التشريع الإسلامي 

فـإن هـذا الحـديث ظـاهر الكـذب  ":  ابن حزم يضعف هذا الحـديث فلأجـل هـذا لا يعمـل بـه، قـال)١(

 ).٧/١١٢( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم"والوضع

 ).١/١٩( الرسالة للشافعي)٢(



 )١٩٥٤(    اى  ا وام وأه  اوع

: ثم بين كيف يكون بيان القرآن للمسائل والنوازل وشـموله وعمومـه لكـل الوقـائع، فقـال

ً فمنها ما أبانه لخلقه نصا، مثل جمل فرائضه، في أن عليهم صلاة وزكـاة وحجـا وصـوما " ً ًً ً ُ ُ

َّما أحكم فرضه بكتابه، وبين كيف هو على لـسا: ، ومنه...َّوأنه حرم الفواحش -صلى الله عليه وسلم-ن نبيـهَ

َّما سـن رسـول االله : ومنه... ؟ مثل عدد الصلاة، والزكاة، ووقتها ُّممـا لـيس الله فيـه نـص صلى الله عليه وسلم َ

َ، والانتهــاء إلى حكمــه، فمــن قبــل عــن صلى الله عليه وسلمحكــم، وقــد فــرض االله في كتابــه طاعــة رســوله 

ِرســول االله فبفــرض االله قبــل، ومنــه َِ ِ ْ َمــا فــرض االله عــلى خلقــه الاجتهــاد في طلبــه، وابــتلى : َ

 .)١("هم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهمطاعت

 أي في الكتـاب "، ]٨٩:النحـل[َْِمْَ ِ ًءٍ  يقول أمير بادشاه عند قوله تعـالى 

... ، ً، ولو بالإحالة إلى السنة أو القياس، فجاز أن يكون فيه أي في الكتـاب إجمـالاًإجمالا

هــاد، كــما جــاز أن يكــون الكــل أي كــل شيء، فيــه أي الكتــاب فيعلمــه المجتهــد بعــد الاجت

 .)٢("أي القرآن، لكن تقاصرت عنه الأفهام: كما قيل جمع العلمصلى الله عليه وسلم ويعلمه النبي 

أن النصوص محيطة بأحكام الحـوادث، ولم يحلنـا االله ... والصواب ": ويقول ابن القيم

والنـصوص كافيـة وافيـة  على رأي ولا قياس، بل قد بين الأحكـام كلهـا، -صلى الله عليه وسلم-ولا رسوله

الكتاب والميزان، وقـد تخفـى : بها، والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص، فهما دليلان

ًدلالة النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس، ثم قـد يظهـر موافقـا للـنص فيكـون قياسـا  ً

ــه أو  ــن موافقت ــد م ــر لا ب ــه فيكــون فاســدا، وفي نفــس الأم ــا ل ــد يظهــر مخالف ًصــحيحا، وق ً ً

 .)٣("مخالفته، ولكن عند المجتهد قد تخفى موافقته أو مخالفته

                                                        

 ).١/٢١( الرسالة للشافعي )١(

 ).١٠٧، ٤/١٠٦( تيسير التحرير )٢(

 ).١/٢٥٤( إعلام الموقعين)٣(



  
)١٩٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًفهو كالجمهور يرون أن الـشريعة فيهـا تبيانـا لكـل شيء، فقـد عقـد : وهذا ما يراه الشاطبي

إن االله تعـالى أنـزل ":  قـال فيـه"االله تعالى أنزل الشريعة فيها تبيان كـل شيء"ًفصلا بعنوان 

كـل شيء يحتـاج إليـه الخلـق في تكـاليفهم التـي أمـروا فيهـا تبيـان صلى الله عليه وسلم الشريعة على رسوله 

حتــى كمــل الــدين صلى الله عليه وسلم بهــا، وتعبــداتهم التــي طوقوهــا في أعنــاقهم، ولم يمــت رســول االله 

اَْَ أْ ُَ دْَِ وَأ      ْْَ ُْَْ: بشهادة االله تعالى بذلك؛ حيث قال تعـالى

  ْا ُ ُَِوَر ِَِْمِد َ] ةفكل من زعـم أنـه بقـي في الـدين شيء لم ،]٣:ا 

 .)١("يكمل فقد كذب

 ولكن المراد كلياتهـا، فلـم ": ثم تكلم عن نوع هذا الكمال والبيان الذي في القرآن فقال

يبق للدين قاعدة يحتـاج إليهـا في الـضروريات والحاجيـات أو التكميليـات إلا وقـد بينـت 

 إلى نظـر المجتهـد، فـإن ًقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكـولاغاية البيان، نعم يب

قاعدة الاجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة، فلابـد مـن إعمالهـا، ولا يـسع النـاس تركهـا، 

 للاجتهاد، ولا يوجد ذلك إلا فيما لا نـص فيـه، ًوإذا ثبت في الشريعة أشعرت بأن ثم مجالا

ل بحـسب تحـصيل الجزئيـات بالفعـل، فالجزئيـات لا نهايـة ولو كان المـراد بالآيـة الكـما

لها، فلا تنحصر بمرسوم، وقد نص العلماء على هذا المعنى، فإنما المراد الكمال بحـسب 

 .)٢("ما يحتاج إليه من القواعد التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل

ي أوردوه لا يـصح عـلى نفـي وبهذا يتبين لنا أن الاستدلال بكمال الشريعة على الوجه الذ

 .تغيير الفتوى

                                                        

 ).٢/٨١٦( الاعتصام للشاطبي)١(

 ).١٢٣ -٢/١٢١(، وكذا المناظرة في أصول التشريع)٨١٧، ٢/٨١٦( الاعتصام للشاطبي)٢(



 )١٩٥٦(    اى  ا وام وأه  اوع

ا ا  دا :  

اســتدل المـــانعون بــأن التغيـــير في الحكــم تغيـــير في الــنص للارتبـــاط بيــنهما، ووجـــه 

 .إلخ...استدلالهم أن الحكم هو خطاب االله ولا يستطيع أحد أن يغير خطاب االله 

 :والرد عليهم من وجوه

 .تغيير يكون للنص الشرعي فذلك لا نملكه ولا يستطيعه بشرلا نقول أن ال: الوجه الأول

لا نقول أن التغيير يمس الحكم الـشرعي بـل الفتـوى الـشرعية وهنـاك فـرق : الوجه الثاني

 .بينهما

هناك خلاف في الحكـم الـشرعي بـين الأصـوليين والفقهـاء، فالأصـوليون : الوجه الثالث

ــه  ــه بأن ــة يعرفون ــون بالقواعــد العام ــاب"يهتم ــين خط ــال المكلف ــق بأفع ــالى المتعل  االله تع

مـا "ب والفقهاء المعنيون بأثر الحكـم الـشرعي يعرفونـه "بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

 المتعلق بأفعـال المكلفـين بالاقتـضاء  )٢("مقتضى خطاب الشارع"، أو )١("ثبت بالخطاب

لا الأصـولي، وعليـه أو التخيير أو الوضع، والحكم المتغير هنا هو عـلى المفهـوم الفقهـي 

فلا مدخل لتغيير النص بتغير الحكم، فالحكم عبارة عـن أثـر الحكـم المـستفاد مـن الـنص 

 .، واالله أعلم)٣(وهو خاضع لنظر المجتهد

في وجه التلازم بـين الـنص والحكـم الـشرعي، إذ نتفـق معهـم عـلى ارتبـاط : الوجه الرابع

حـسب الـنص الـشرعي مـن حيـث النص الشرعي بالحكم الشرعي، ولكـن هـذا الارتبـاط ب

                                                        

 ، القـاموس الفقهـي لغـة واصـطلاحا، دار الفكـر، دمـشق، الطبعـة الثانيـة)١٩٩٣(أبو جيب، سـعدي  )١(

)١/٩٦(. 

 .)١/٥٧(البعلي، علي بن محمد، المختصر في أصول الفقه،  )٢(

في اصـطلاح الأصـوليين مقتـضى خطـاب و":  وينسب ابن بدران التعريف الفقهي للأصوليين فيقـول)٣(

ـــضاءا أو تخيـــيرا ـــن المـــدخل إلى مـــذهب الإمـــام "الـــشرع المتعلـــق بأفعـــال المكلفـــين اقت  أحمـــد ب

 ).١/١٤٦(حنبل



  
)١٩٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وهـذا : يكون النص الشرعي هو الحكم: ا او : الثبوت والدلالة، وله أربع حالات

اامَِ وَاام   ِ: في الأحكام القطعية الورود والدلالة كحكـم الـزاني في قولـه تعـالى

حكمـه الجلـد مائـة، وهـذا لا يتناولـه ، ف]٢:النـور[ُِْوا  وَاََ َِ َُْِ ٍِةٍ       

التغيير عندنا وعندهم، وفي الباقي يختلـف الحكـم الـشرعي عـن الـنص الـشرعي وهـو في 

في النص القطعي الورود ظني الدلالـة، كعـدة المطلقـة في : ا ام : ثلاث حالات

، فــالنص ]٢٢٨:البقــرة[ُ وءٍوَاُتُ ِ َْَََمََ ِْ: قولــه تعــالى

الشرعي قطعي ثابت لا يتغير، ولكـن الحكـم الـشرعي المـستنبط يختلـف بحـسب اجتهـاد 

المجتهد فعند بعضهم ثلاثة أشهر وعند آخرين ثلاث حيضات، فهنا يفـارق الحكـم الـنص 

 في: ا االشرعي وهنا نقول بتغير الفتوى في هذا الحكم إن ثبت سبب للتغيـير، 

في كـل "صلى الله عليه وسلم في زكـاة العـسل في قـول النبـي : النص الظني الثبوت وقطعـي الدلالـة، مثالـه

، فدلالته قطعية على وجوب الزكاة في العسل، ولكنه ظني الثبـوت، فقـد )١("عشرة أزق زق

اختلف في تصحيحه وهذا أيضا يفارق النص فيه الحكم، ولهـذا اختلـف الفقهـاء في زكـاة 

اشـتراط الـصيام : في النص ظني الثبـوت وظنـي الدلالـة، مثالـه: وا اا ، )٢(العسل

، )٣("و اف إ  "حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها للاعتكاف فقد ورد 

                                                        

ُ والزق بالكسر السقاء، ينقل فيه الماء "، )٦٢٩(برقم ) ٣/٢٤(سنن الترمذي )١( َ ُ ِ وهو كـل وعـاء اتخـذ ِّ

 ).١٠/١٤٣(لسان العرب لابن منظور، و)٢٥/٤٠٨(تاج العروس للزبيدي "لشراب ونحوه 

 وسبب اختلافهم، اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله ":  قال ابن رشد في البداية)٢(

 وبهـذا الحـديث "، )١/١٨٤(بداية المجتهـد لابـن رشـد "عليه الصلاة والسلام في كل عشرة أزق زق 

أخذ أبو حنيفة وأحمد والشافعي في القديم فأوجبوا فيـه العـشر، وفي الجديـد لا زكـاة فيـه وهـو مـذهب 

 ). ٤/٤٥٢(فيض القدير للمناوي "مالك 

 ).٢٤٧٣(برقم) ٢/٣٣٣(سنن أبي داود  )٣(



 )١٩٥٨(    اى  ا وام وأه  اوع

ولكن هذا الحديث ظني من جهة الثبوت، لأنه موقـوف عـلى أم المـؤمنين عائـشة رضي االله 

لـة، حيـث لـو صـح لا يـستفاد منـه القطـع ، وهـو كـذلك ظنـي الدلا)١(عنها، وهناك من رفعـه

بالوجوب، أو بالندب، فقـد يكـون المـراد بـه الوجـوب، وقـد يـراد منـه الاسـتحباب، وهـذا 

، ولا يـصح )٢(ًأيضا يفارق الحكم النص فلأجل هذا اختلفوا في اشتراط الـصيام للاعتكـاف

للـنص هـل في الحالات الثلاث أن نقول أن النص هـو الحكـم إذ مـا هـو الحكـم الموافـق 

ًالقائل بالجواز أو المنع، ومن خالف الحكم المختـار عنـدكم هـل يكـون مخالفـا للـنص، 

 .وبهذا يتبين عدم صدق الدليل، واالله أعلم

اا ا  دا :  

استدل المانعون بأن القول بتغير الفتوى يـؤدي إلى عـدم اسـتقرار الـشريعة، وهـذا مـردود 

 أحكـام ثابتـة لا تتغـير عـلى مـر الـدهور وفي كـل الأحـوال فالشريعة كـما فـصلنا فيهـا، لهـا

حكمنــا عليهــا بالقطعيــة، وهــذا لا يعمــل فيهــا المجتهــد مــن الأســاس إلا بــالتبليغ والبيــان، 

                                                        

 يعـود مريـضا،  عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكـف أن لا" كما قال أبو داود، فقد روى بسنده )١(

ولا يشهد جنازة، ولا يمـس امـرأة، ولا يباشرهـا، ولا يخـرج لحاجـة إلا لمـا لا بـد منـه، ولا اعتكـاف إلا 

غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة قال أبـو : قال أبو داود. بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع

هـو مرفــوع بهــذا الـسند وغــير عبــد ف) ٢٤٧٣(بــرقم ) ٢/٣٣٣(ســنن أبي داود "داود جعلـه قــول عائـشة 

 .الرحمن يجعله من قول أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها

وحاشــية ابــن القــيم عــلى ســنن أبي بتــصرف يــسير، ) ٦٥، ٣/٦٤(المغنــي لابــن قدامــه :  ينظــر)٢(

، واشتراط الصيام في الاعتكاف مذهب مالك، وأبو حنيفة، ومذهب الشافعي عـدم )١٠٩، ٧/١٠٨(داود

 وأما الجواب عن حديث عائشة لا " وأن الاعتكاف جائز بغير صوم، قال النووي في المجموع الاشتراط

أحدهما أنه ضعيف بالاتفـاق كـما سـبق بيانـه، والثـاني لـو ثبـت لوجـب : اعتكاف إلا بصوم فمن وجهين

 ). ٦/٤٧٩(المجموع للنووي "حمله على الاعتكاف الأكمل جمعا بين الأحاديث



  
)١٩٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وبتحقيــق المنــاط، وهنــاك مــا يــستدعي التغيــير لابتنائــه عــلى العــرف والمــصلحة والحــال 

 .ت على الناس، والشق عليهمإلخ، والثبات فيما من شأنه التغيير يؤدي على العن...

لما كانت الـشريعة الإسـلامية خـاتم الـشرائع حتـى تقـوم الـساعة، كـان : ومن جهة أخرى

ــماء  ــرر العل ــما ق ــوازل، وك ــستجدات والن ــائع والم ــل الوق ــام ك ــا أحك ــون فيه ــد أن يك لاب

ــع  ــوفي جمي ــما ي ــد ب ــشريعة ولا ب ــة، فجــاءت ال ــائع غــير متناهي ــة، والوق فالنــصوص متناهي

بنــاء الحكــم عــلى أســباب إذا تغــيرت تغــير :  وهــذا تمثــل في عــدة أبــواب، ومنهــا،الوقــائع

 .الحكم وهذا اجتهاد فيعمل فيه المجتهد، حتى ييسر للناس ولا يشق عليهم

ًفقد يكون التزام الزي الواحـد والحالـة الواحـدة أو العـادة الواحـدة تعبـا ": يقول الشاطبي

ل، والـشريعة تـأبى التـضييق والحـرج فـيما دل ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والأحـوا

 .)١("الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض

ــة ــائع غــير متناهي ــضا في الاســتدلال عــلى عمــوم الــشريعة وأن الوق ــشاطبي أي : ًويقــول ال

فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعـال المكلفـين عـلى الإطـلاق، وإن كانـت آحادهـا "

ض، ولا حركــة ولا ســكون يــدعى، إلا والــشريعة عليــه الخاصــة لا تتنــاهى؛ فــلا عمــل يفــر

 .)٢("ً وتركيبا، وهو معنى كونها عامةًحاكمة إفرادا

م :ا  ا أد :  
ا ا بأ  اعا    دا.  

في وإلى هنا يبقى كثير مـن اللـبس "عند تحرير محل النزاع يقول أصحاب هذا المذهب 

ًتحرير موضع النزاع، أكشف عنه بإضافة أمر مهم جدا ألا وهو النظر في تلك الحادثـة التـي 

تغير حكمها هل هي في الحالين سواء؛ هل الحادثة التي أخذت الحكـم الأول ثـم أخـذت 

                                                        

 ).١/٣٧٤(ي  الاعتصام للشاطب)١(

 ).١/١٠٨( الموافقات )٢(



 )١٩٦٠(    اى  ا وام وأه  اوع

الحكم الثاني هي هي بالخـصائص نفـسها وبجميـع الملامـح والاعتبـارات والحيثيـات أم 

من حالة إلى حالة؟ وبالجواب عن هذا الـسؤال ينكـشف لنـا . .أنها تختلف في خصائصها

ّإن تلـك الحادثـة التـي تغـير ..اللبس الذي أحاط بهذه القضية حتى كثر فيها القول وتـشعب 

ّحكمها إما أن تكون هي هي عند تغير الحكم بجميع خصائصها والحيثيـات التـي تكتنفهـا، 

كانــت الأولى فــنحن ننــازع أشــد وإمــا أن تختلــف في بعــض خصائــصها وحيثياتهــا، فــإن 

 لأن ذلك هو النسخ والتبـديل المنهـي عـنهما كـما سـيأتي بيانـه، ؛ّالمنازعة في تغير حكمها

 لأنهــا حينئــذ حادثتــان متميزتــان مــن حيــث ؛وإن كانــت الثانيــة فليــست في موضــع النــزاع

ًخصائصهما والاعتبارات التي تحفهما وحادثتان لهما حكمان لـيس غريبـا ولا عجيبـا ، ولا ً

 .)١("ّيقال له تغير ولا تبدل

 :وهذا التحرير نتفق معه ونختلف، وبيانه على ما يأتي

 فـنحن نعـرف بـأن القـضية ينأما كـون الحادثـة هـي هـي فهـذا لا يـستقيم مـع الفتـوت: ًأولا

 .اختلف فيها ما يوجب التغيير، فالحادثة السابقة والتالية ليست هي هي

 لأن هنـاك توســع في إدخـال مــا لـيس منهــا، والــذين ؛ريــرنتفــق مـع بعــض هـذا التح: ًثانيـا

 على أصـناف، فمـنهم مـن توسـع، فعـلى مذهبـه بإمكاننـا "قاعدة تغير الفتوى"تكلموا عن 

إدخال الفقه الإسلامي في قاعدته، فهو يـرى تغـير الحكـم بتغـير الـسبب والـشرط والمـانع 

لمميز غـير صـحيحة، فـإذا حكم صلاة الصبي غير ا: إلخ، فعلى سبيل المثال... والشخص 

ميز تغير الحكـم إلى النـدب، فـإذا بلـغ تغـير الحكـم إلى الوجـوب، فأمثـال هـذا هـو الفقـه 

ــاد  ــشترط اتح ــا ن ــم فيهــا، لأن ــير الحك ــثلاث مــستقلة ولم يتغ ــسائل ال ــا، فالم ــه تقريب ًبأكمل

 .المسألتين في السبب، والشرط، والمانع، والمفتي حتى يتحقق التغيير

                                                        

 ).٤٥٠، ٤٤٩( الثبات والشمول للسفياني )١(



  
)١٩٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا  دولاا  :م ء ا  ا .  

ًيرى أصحاب هذا القـول إن التغيـير بالـصفة التـي نتبناهـا في القاعـدة تعتـبر نـسخا، والـرد 

 : عليه يكون كالآتي

فالنسخ يكون في النص الشرعي بالإلغـاء، والاجتهـاد لا يتنـاول ): ًفي تسميته نسخا(ًأولا 

، ويجـوز "تحقيق المناط"ته أو في تنزيله على محله النص الشرعي إلا بالاجتهاد في دلال

في كليهما تغير المجتهد رأيه كما نقل الإجماع في ذلك، ولم يـسم أحـد مـن العلـماء هـذا 

 .ًنسخا

وهـو معنـى قـول عمـر بـن عبـد ":-معلقا على قـول عمـر بـن عبـدالعزيز  -يقول القرافي 

ر ولم يـرد رضي االله عنـه نـسخ العزيز تحدث للناس أقضية على قدر مـا أحـدثوا مـن الفجـو

 .)١("حكم بل المجتهد فيه ينتقل له الاجتهاد لاختلاف الأسباب

، والمـسائل )غـير القطعيـة(مجال عمل القاعدة هـي المـسائل الظنيـة ): في مصدره(ًثانيا 

ًالظنية هي ما يراها المجتهد أنهـا حكـما الله تعـالى، وإلغـاء هـذا أو تغيـيره لا يـسمى نـسخا،  ً

ً يتناول إلا النص الشرعي، والفتوى ليست نصا، فغاية ما يفعله المجتهد في تغـير فالنسخ لا

الفتوى هو تغيير فتواه المستنبطة من النص بفتـوى أخـرى مـستنبطة مـن الـنص لتغـير سـبب 

ُمن أسباب تغير الفتوى، ولا يعلم أحد من السابقين واللاحقـين يـسمى تغيـير المفتـي فتـواه 

 .ًنسخا

ا  داما  :  

يستدل أصحاب هذا القـول بارتبـاط الاجتهـاد بمقاصـد الـشرع، وهـذا الـدليل يرتـد عـلى 

 إذ من مقاصد الشرع مراعاة العرف والعادة والمصلحة والحال، وكل هـذه ؛ًأصحابه عكسا

 !متغيرة فكيف يكون تغير الفتوى لسبب معتبر يعارض المقاصد؟

                                                        

 ).٤/٣٢٠(الفروق للقرافي )١(



 )١٩٦٢(    اى  ا وام وأه  اوع

عـلى علـم بمقاصـد الـشرع، ليراعـي المقاصـد فاشتراطنا في المجتهد والمفتي أن يكون 

 .الشرعية عند الفتوى، وكذا ليراعي المقاصد عند تغير الفتوى لسبب

ا ا  دا:  

ً قريب من استدلال المانعين من التغيير مطلقا، فقـد اسـتدل أصـحاب هـذا المـذهب ووه

 وبالتـالي لا تتغـير، والـرد بارتباط الفتوى بالنص، فالنصوص القطعيـة لا يتناولهـا الاجتهـاد

، ومنـه مـا "لا اجتهاد مع الـنص"عليهم أن النظر في النصوص القطعية منه ما يدخل تحت 

قطعيــة : الحالــة الأولى: أن النــصوص الــشرعية القطعيــة لهــا حالتــان: لــيس كــذلك، وبيانــه

 . قطعية الثبوت ظنية الدلالة: الثبوت والدلالة، والحالة الثانية

قـول االله : ثبوت والدلالة فـلا اجتهـاد فيهـا لاسـتنباط الحكـم الـشرعي مثالهـافأما قطعية ال

وَاُْَ َِنَ اََْُتِ ُَ ْ ُا ِر       ِََْ: تعالى في حكم رمي المحـصنات

   ةََ َِمََ ْُوُِْ َاءََُ] ة ، فحكـم مـن رمـى محـصنة ولم يـأت بأربعـ]٤: النـور

 لأن القرآن كله قطعـي الثبـوت، ؛شهداء أن يجلد ثمانين جلدة، هذا الحكم قطعي في ثبوته

 لأن الثمانين لا تقبل التأويل، وهذا لا اجتهاد فيه وهذا مـا يقـصده العلـماء ؛قطعي في دلالته

، ويبقى للمجتهد الحكم بـأن هـذا الـشخص رمـى "لا اجتهاد مع النص"عند إيراد القاعدة 

، فقـد يكـون غـير مميـز، أو مجنونـا، أو أن "تحقيـق المنـاط" وهو مـن بـاب محصنة أو لا

 .إلخ....تكون المرأة غير محصنة 

 إذ هـو قطعـي، ولكـن ؛وأما قطعية الثبوت ظنية الدلالة، فلا اجتهاد لثبوت النص من عدمـه

، مثالـه قــول االله "تحقيـق المنـاط"الاجتهـاد في دلالتـه، ثـم اجتهـاد في تنزيلـه عـلى محلـه 

 ْُْَ َ ُْِ إ أنْ ْَنَ أوْ َْَ اِي ِَِهِ َُة اح  : تعــالى

فمـن الـذي بيـده العفـو، تــردد فالآيـة قطعيـة الثبـوت ولكنهـا ظنيــة الدلالـة؛ ، ]٢٣٧:البقـرة[

جـة، فهـذه الآيـة فالذي بيده عقـدة النكـاح اثنـان، الـزوج، وولي الزو: الفقهاء فيها واختلفوا

قطعية الثبوت لأنها قرآن، ولكنها ظنية الدلالـة، فالمجتهـد قـد يـرجح أن الـذي بيـده عقـدة 



  
)١٩٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

النكـاح الــزوج، أو ولي المـرأة، وعليــه فهـذا نــص ولكـن يدخلــه الاجتهـاد، ثــم يجتهــد في 

 .ًتحقيق المناط كما بيناه قريبا

ظنيـة، فيـصح أن نـستدل علـيهم المانعون لا يخالفونا في الاجتهـاد في النـصوص ال: ًثانيا

ًجدلا بنفس دلـيلهم، فـإذا اجتهـدوا في أن الـذي بيـده عقـدة النكـاح الـزوج أو ولي المـرأة، 

ثــم فــرق بــين الاجتهــاد مــع الــنص الظنــي : فــسنقول لهــم لا اجتهــاد مــع الــنص، فــإن قــالوا

نـه مـن والقطعي، قلنا لهـم فهـذا يثبـت الفـرق بـين الـدليلين، وكـذا نـستدل علـيهم بـما يثبتو

لا : تحقيق المناط، فقذف المحصنة يحتاج إلى اجتهاد في تحقيق المنـاط، وسـنقول لهـم

اجتهاد مع النص، وسيقولون هناك فرق بين النص وبين تنزيله أو تحقيق مناطه، وهذا دليـل 

 .على إثبات الفرق

اء أن الأحكــام القطعيــة الثبــوت قطعيــة الدلالــة لا يجــوز فيهــا الاجتهــاد ابتــد: والخلاصــة

ــه الاجتهــاد ابتــداء  وبالتــالي لا يجــوز فيهــا التغيــير، وأمــا تنزيلهــا عــلى محلهــا، فيجــوز في

ًوتغيـيرا، وأمـا الأحكـام القطعيـة الثبـوت وظنيــة الدلالـة فيجـوز فيهـا الاجتهـاد في اســتنباط 

الحكم والبحث عن دلالاته، وبالتالي النظر فيها حال تغير سبب مؤثر من أسبابها، فإذا قـام 

س المجتهد أن سبب التغيير صحيح فله الاجتهاد في تغير الفتـوى، وكـذا في تحقيـق في نف

 .مناط الحكم، واالله أعلم

اا ا  دا:  

استدل أصحاب هذا المذهب بالإجماع على منع الاجتهاد في القطعيات، وهـذا صـحيح 

النزاع، فهـذه ولا خلاف فيه، ونحن نتفق معهم، وليس هذا محل الخلاف في تحرير محل 

ًالقطعيات ليست مجالا للاجتهاد في استنباط الحكم كما قدمنا قريبـا، ولكـن الخـلاف في  ً

 .تحقيق المناط وفي الظنيات، فاستدلالهم هذا ليس واردا على محل النزاع



 )١٩٦٤(    اى  ا وام وأه  اوع

ا ا  دا:  

ا تقـديم استدل أصحاب هذا المذهب أن القول بتغير الأحكام يلزم منه مفاسد كبيرة، منهـ

لاً للنـزاع، فـلا يتغـير المصلحة المتوهمة أو الملغـاة عـلى الـنص، وهـذا كـذلك لـيس محـ

أن تكـون حقيقيـة لا متوهمـة، وأمـا معارضـة : الحكم بناء على المصلحة إلا بـشروط منهـا

المصلحة للنص وتقديمها عليه فكذا لا يجـوز، ولا يقـول بـه أصـحاب هـذا المـذهب ولا 

الحكــم الــذي بنــي عــلى المــصلحة إن تغــيرت المــصلحة فيتغــير يلــزمهم، والنظــر هــو في 

 .بتغيرها

  : اد  ا ادس

قال أصحاب هذا المذهب بعدم الحاجة إلى هـذه القاعـدة، والـرد علـيهم أن قـولهم هـذا 

إما أن الشريعة جـاءت بكـل الأحكـام الكليـة :  يكون لسببين-إن صحت-بأن عدم الحاجة 

، لتنـاهي النـصوص وعـدم أحـدتاج لتغير الفتوى، وهـذا لا يقـول بـه والجزئية فلذلك لا نح

ّتناهي الوقائع، وإما أن التغير يفضي إلى مفاسـد لا تجوزهـا الـشريعة، وهـذا قـد رددنـا عليـه 

عند الإجابة على الدليل الخامس، فإذا بطل السببان ظهـر فـساد عـدم الحاجـة، وأمـا إثبـات 

 .الحاجة فلما قدمناه من أدلة

 داا ا :  

ًاســتدل أصــحاب هــذا المــذهب أن التغيــير هنــا هــو تغيــير في الوســيلة ولــيس تغيــيرا في 

  : الحكم، فالرد عليهم

ًأن التغيــير في الوســائل لــه أحكامــا، فهنــاك وســائل ثابتــة وأخــرى متغــيرة : ا اول

ــال الا"اجتهاديــة" ــا، والمتغــيرة هــي مج ــاد فيه ــوز الاجته ــة لا يج ــر ، فالثابت جتهــاد والنظ

والتغيير، فمن الوسائل الثابتـة الوضـوء للـصلاة، وتـدخل المـصالح المرسـلة في الوسـائل 

المتغيرة كوسائل الدعوة وغيرها، وبنـاء عـلى هـذا فـيمكن أن تكـون الوسـائل مـن المتغـير 

 .لسبب كالمصلحة وغيرها، ولكن لا يمكننا حصر التغيير بالوسائل
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 ما ل ما استدللتم به في ثبـات الـشريعة وعـدم جـواز التغيـير نستدل عليكم بك: ا

وعدم وجود الظنيات والقطعيات في الشريعة، فكيف أثبتم التغيـير للوسـائل ونفيتمـوه عـن 

 !الظنيات؟

ا ا  دا:  

حصر أصحاب هذا المـذهب التغيـير بتحقيـق المنـاط، وسـبق الكـلام عـن تحريـر محـل 

ًونحـن نقـر أن هنـاك تغيـيرا : أو: ه ومـا نختلـف، وأمـا الـرد علـيهمالنزاع وما نتفق معهم في

ما وجه الحصر إذ حـصر كـل التغيـير بتحقيـق المنـاط لا نـسلم : مسببه تحقيق المناط، 

 . نرد عليهم بالأمثلة التي لا يمكن أن يكون سببها تحقيق المناط: له، 



 )١٩٦٦(    اى  ا وام وأه  اوع

ما ا :  
اما   دا.  

حقيقة لا يمكن الرد عليهم فهم لم يـستدلوا بأدلـة شرعيـة عـلى طريقـة الأصـوليين، فنـرد 

ولكن مـؤدى قـولهم تلاعـب ... عليهم بثبوت النصوص، أو دلالتها، أو مقصدها، أو غيرها

بالشريعة، ونقض لها، فطريقتهم التغيـير بـدون أي قواعـد، فـالتغيير بمجـرد النظـر والـذوق 

ل وأخيـه، يفـتح بـاب التغيـير عـلى مـصراعيه، ويجعـل كـل مـن لـه الذي يختلف فيـه الرجـ

غرض أن يجترئ على الـشريعة، ومـؤدى هـذا ضرب للـشريعة عـرض الحـائط، واسـتهتار 

بالحكم الشرعي والفتوى والنص، ولا يمكننـا الـرد علـيهم لـسبب آخـر وهـو أن مـن صـدر 

فلا رد علـيهم إلا بقـول االله عنهم مثل هذا الكلام لم يصلوا لرتبة الاجتهاد ودونها بمراحل، 

وٌِ ِِ  َْ َ ُَ َ إن اَْ وَاَََ وَاَادَ  أو ِنَ         ُْَ: تعالى

ُْَ] وبقوله]٣٦: الإسراء ، :            ٌلَ اََ َبِا ُُَِأ ُِَ َِ اَ َو

َََنَ       وُِُ  َبِا ِا َ َونُََ َِا نبَ إِا ِا َ واُََِ ٌاََ ا 

ْ إمََ َ رََ اَاَ َِ ظَْِ ََ وََ ََ وَا          َْ: ، وبقولـه]١١٦: النحل[

  َا ْَِ َْَوَا     َ ِا َ اَ ْنوَأ ًمُ ِِ ْلَُ ْ َ ِِ اْُ ْنوَأ

و ََنَ ِْُِ وٍَِْُ َ إذَا َ اُ وَر       ُَُ: ، وبقولـه]٣٣: الأعراف [ُْَنَ

       ْِ ةََِا ُُ َنَ ْنا أًْأ             ًِُ َ َ ْ ُَُوَر َا ْَ ْََو ْِْأ 

َأَ اَِ آُَا ُُ ا ََ َْَي اِ وَرِِَُ وَاا   : ، وبقولـه]٣٦: الأحزاب[

ٌِَ ٌِَ َا نإ َا]ان، واالله المستع]١: الحجرات. 
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ا ا :  
  .  ا ا واط   اى

يرى الدكتور عابد السفياني أن الإمامين ابن القيم والـشاطبي لا يـذهبان إلى تغـير الحكـم 

ِنـسب بعـض البـاحثين المحـدثين إلى هـذين الإمـامين ": الشرعي وفق مـا قـدمنا، إذ يقـول

بتغـير الزمـان، معتمـدين في ذلـك عـلى مـا فهمـوه مــن القـول بقاعـدة تغـير بعـض الأحكـام 

 .)١("نصوص وردت في كتاب أعلام الموقعين وكتاب الموافقات

 وقـد اسـتدل الـدكتور صـبحي صـالح )٢(قاله في معرض رده على الدكتور صـبحي صـالح

 واسـتنبط منهـا أن الإمـام ابـن القـيم قائـل بهـذه القاعـدة، ثـم ،بوقائع ذكرها الإمام ابن القيم

 .)٣(قض الدكتور عابد هذه الوقائع وأنها ليست من باب تغيير الفتوىن

ويحرر النزاع في هذه الأمثلـة بنـاء عـلى مذهبـه مـن أن هـذا التغيـير سـببه تحقيـق المنـاط 

ونحــن مــع جميــع هــذه الأمثلــة وغيرهــا نجــزم أن ذلــك الاجتهــاد مــن الــصحابة ": فيقــول

 ليس فيه تغيير ولا تبـديل، ولا اتبـاع لمطلـق والتابعين وأئمة السلف من الفقهاء من بعدهم،

النفــع، أو العــرف والعــادة، أو الاحتكــام إلى العقــل، بــل هــو اتبــاع لهــذه الــشريعة وتحقيــق 

 .)٤("لمناطات أحكامها

 .وسوف نحرر هنا مذهب الإمامين من كتبهما ونصوصهما

                                                        

 ).٥٢٠( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد السفياني)١(

 بـيروت الطبعـة -ِالمعالم الـشريعة الإسـلامية، الـدكتور صـبحي الـصالح دار العلـم للملايـين :  ينظر)٢(

 .)٧٢ص (ثانية ال

 .بتصرف). ٥٢٢( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد السفياني )٣(

 ).٥٢٥( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد السفياني )٤(



 )١٩٦٨(    اى  ا وام وأه  اوع

ى: أوا   ا ا  . 

ًه تحريــر النــزاع فيهــا فهــذا يأخــذ وقتــا، ونقــولات كثــيرة، ولكــن لــن أنــاقش الأمثلــة ووجــ

سأختصر طريق الاستدلال وأذهب إلى المصدر وهو كلام ابن القيم في المـسألة، للبحـث 

عن صريح يرفع الخلاف فما استنتجه الدكتور صبحي الصالح كان نتاج أمثلـة ذكرهـا ابـن 

 كـذلك، ولـن أسـتعرض الأمثلـة لنـستنبط القيم، وما أنكره الدكتور عابـد كـان نتـاج الأمثلـة

يثبت أنـه مـن القـائلين بتغـير و يقبل التأويل مما لا ًمنها بل سأنقل ما ذكره ابن القيم صريحا

 : الفتوى

هو يرى تغير الحكم بتغير الاجتهاد وهذه المسألة مجمع عليها كما تقـدم، قـال ابـن : أو

بـن الخطـاب رضي االله عنـه لأبي موسـى القيم عند الكلام عن رسـالة أمـير المـؤمنين عمـر 

يريد إنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لـك مـرة أخـرى ": )١(الأشعري المتقدم ذكرها

فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادتـه، فـإن الاجتهـاد قـد يتغـير، ولا يكـون الاجتهـاد الأول 

 . رى، ثم استدل بوقائع أخ)٢("ًمانعا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق

م :إذا عرف هذا فهذه المسألة مما  "قال في فصل آخر       ىت ا

ز؛        اا  ا رأ  ؛  لأنهـم رأوا مفـسدة تتـابع النـاس في

إيقــاع الــثلاث لا تنــدفع إلا بإمــضائها علــيهم، فــرأوا مــصلحة الإمــضاء أقــوى مــن مفــسدة 

 .ًصريح في تغير الفتوى بتغير الزمان وليس تحقيقا للمناطوهذا نقل ، )٣("الوقوع

                                                        

وقوله ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليـوم فراجعـت فيـه رأيـك وهـديت فيـه " عند قوله رضي االله عنه )١(

ق، فـإن الحـق قـديم، ولا يبطلـه شيء، ومراجعـة الحـق خـير مـن الـتمادي في لرشـدك أن تراجـع فيـه الحـ

 ."الباطل

 ).١/١١٠( إعلام الموقعين)٢(

 ).٣٩، ٣/٣٨( إعلام الموقعين)٣(



  
)١٩٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 : ًعقد فصلا مستقلا وسـماه ً"            ى، واا   

    ات واال واوا وا زوهذا كذلك صريح في اعـتماده التغيـير )١("ا ،

 .حصر التغيير في تحقيق المناطعلى الزمان والمكان والحال والنية والعادة وعدم 

الأمثلـة التـي ذكرهـا ليـست للتغيـير ولكنهـا لتحقيـق المنـاط، : قد يعترض على هذا فيقال

فنقــول نقاشــنا كــان حــول مــذهب ابــن القــيم في تغــير الفتــوى، وهــل هــو عــلى مــذهبنا أو 

 . مثلةمذهبكم، فالنقولات السابقة تثبت أنه على مذهبنا، ويبقى خلافكم معه ومعنا في الأ

فهذه النقـولات صريحـة ومبينـة لمـذهب الإمـام ابـن القـيم، وهـو أن الفتـوى تتغـير بتغـير 

 . أسباب ومنها الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

م :ىا   طا  . 

يم ومـا يرى الدكتور عابد كذلك أن الشاطبي لا يقول بتغير الفتـوى كـما فعـل مـع ابـن القـ

ً صريحـا، والـسبب في هـذا هـو عـدم فهـم ً عبارة عن إشارات وليس كلامـا الناقلاستدل به

 عـلى أن )٢(بقي أن ننظـر في الـسبب الـذي حمـل الباحـث":  إذ يقول؛من نقل عن الشاطبي

... ": ِيستنتج ذلك المعنى الفاسد فنجد ذلك يرجع إلى عـدم فهمـه لقـول الإمـام الـشاطبي

ــام المد ــا الأحك ــض وأم ــن بع ــدم م ــيما تق ــن ف ــائع لم تك ــلى وق ــب ع ــة في الغال ــة فمنزل ني

 .، وكذا غيرها من المواطن)٣("...المنازعات والمشاحات

                                                        

 هـذا العنـوان موجـود في كـل النــسخ المحققـة التـي بـين يـدي ينظــر تحقيـق طـه عبـدالرؤوف ســعد )١(

 ).٣/١١( وتحقيق محمد عبدالسلام إبراهيم ،)٤/٣٣٧(، وتحقيق مشهور حسن آل سلمان )٢/٤٢٥(

ِالمعالم الشريعة الإسلامية، الدكتور صبحي الصالح دار العلم :  يقصد الدكتور صبحي الصالح ينظر)٢(

 .)٧٢ص ( بيروت الطبعة الثانية -للملايين 

 ).٥٣٠(، والثبات والشمول في الشريعة الإسلامية )٥/٢٣٨( الموافقات للشاطبي)٣(



 )١٩٧٠(    اى  ا وام وأه  اوع

ُوبهذا يتبين الصبح لكـل ذي عينـين، لـنعلم بعـد ذلـك أن مـا نـسب إلى ": ثم يختم فيقول

اعـدة بق"ِهذين الإمامين الجليلين الشاطبي وابن القـيم لـيس بـشيء وإن إلـصاق مـا يـسمى 

ُ بهما لا دليل عليه بل شبه على هذين البـاحثين كـما شـبه "تغير بعض الأحكام بتغير الزمان ُ

عــلى غيرهمــا، ودعــوى اتبــاع المــصالح أو الأعــراف أو العوائــد لا تــصلح لتأســيس هــذه 

 المحدثة، ولا بد أن يعلم جميع الخلق علماؤهم وعوامهم أن جميـع الأحكـام "القاعدة"

 الشريعة لا زوال لها ولا تبدل ولا تغـير في جميـع العـصور والأزمـان، التي جاءت بها هذه

ــا ــشريعة المباركــة منهج ًوإن في هــذه ال ــات ً أصــيلاّ ــن إصــلاح المجتمع  يحــدد موقفهــا م

 سـواء انتـشرت هـذه الانحرافـات -البشرية، وجميع ما فيها من انحرافـات كليـة أو جزئيـة 

 .)١(" والأعرافتحت دعوى اتباع المصالح، أو اتباع العادات

  . ا اط   اى

وكما عملنا مع تحرير مذهب ابن القيم سنعمل هنا إذ لا نتوقف على مـا يفهـم مـن كلامـه 

 .ًبل سنذهب إلى ما يقوله صريحا

 إن ": ِ يرى الإمام الشاطبي أن سـد الـذرائع سـبب مـن أسـباب تغيـير الفتـوى، يقـول:أو

نما عمل السلف بها بناء على هـذا المعنـى كعملهـم في تـرك الأضـحية قاعدة سد الذرائع إ

مع القدرة عليها وكإتمام عـثمان الـصلاة في حجـه بالنـاس وتـسليم الـصحابة لـه في عـذره 

ــع أن  ــا، م ــوا به ــي عمل ــا الت ــك مــن أفراده ــه مــن ســد الذريعــة، إلى غــير ذل ــذر ب ــذي اعت ال

من أسباب تغير الفتوى التـي لا يقـول ، فهذا سبب )٢("المنصوص فيها إنما هو أمور خاصة

 .بها الدكتور عابد، وليس هذا تحقيقا للمناط

                                                        

 ).٥٣٣( والشمول في الشريعة الإسلامية  الثبات)١(

 ).٦٠، ٤/٥٩( الموافقات للشاطبي)٢(



  
)١٩٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م : ًيستدل أصـحاب هـذا المـذهب بقـول الإمـام الـشاطبي الـذي سـنورده مبتـورا عـن

سياقه للاستدلال بعدم جـواز تغـير الفتـوى، وسـنورده هنـا في سـياقه الـذي قالـه الـشاطبي، 

َمن العلـم مـا هـو مـن صـلب ومنـه مـا هـو ملـح ": لاثة أقسامفالشاطبي يرى أن العلم على ث ُْ ُ

َالعلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه؛ فهذه ثلاثة أقسام ُْ ، ويقـصد بـصلب )١("ُ

ما لـيس قطعيـا ولا : الظنيات، وما ليس كذلك: القطعيات أو ما يرجع إليها، وبملحه: العلم

 .ًظنيا

َهو الأصل والمعتمد، والذي عليه مدار الطلـب، "): طعياتالق(ثم قال بيان القسم الأول  َّ ُ ََ

الثبـوت ...  إلى أصـل قطعـيً، أو راجعـاًوإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا

ًمن غير زوال؛ فلذلك لا تجد فيها بعد كمالهـا نـسخا، ولا تخصيـصا لعمومهـا، ولا تقييـدا  ً ً

 .)٢("إلخ...ًلإطلاقها، ولا رفعا لحكم من أحكامها

فأصحاب هذا المذهب يستدلون بهذا النقل عن الـشاطبي للاسـتدلال عـلى مذهبـه بعـدم 

سيأتي كلامه عـن بقيـة الأقـسام، فالـشاطبي هنـا  وجواز التغيير، وهذا بتر للكلام عن كماله،

 .يتكلم عن القطعيات وهذا خارج عن محل النزاع، ولا يتناولها التغيير كما قدمنا

ًوهو المعدود في ملح العلم لا في صـلبه، مـا لم يكـن قطعيـا ": القسم الثانيًثم قال مبينا 

ًولا راجعـا إلى أصـل قطعـي، بـل إلى ظنـي، أو كـان راجعـا إلى قطعـي إلا أنـه تخلـف عنـه  ً

 .)٣("-يقصد خواص القطعي-خاصة من تلك الخواص

                                                        

 ).١/١٠٧( الموافقات للشاطبي)١(

 ).١١٠، ١/١٠٩( الموافقات للشاطبي)٢(

: وهو ما ليس من الـصلب، ولا مـن الملـح": ، ثم ذكر القسم الثالث)١/١١١( الموافقات للشاطبي)٣(

 عـلى أصـله أو عـلى غـيره بالإبطـال ممـا صـح ٤نما شأنه أن يكـرما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني وإ

كونه من العلوم المعتبرة، والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقـادات، أو كـان منهـضا إلى إبطـال 



 )١٩٧٢(    اى  ا وام وأه  اوع

تص بــما فهــذا النــوع هــو مــا يــشمله التغيــير عنــدنا، وبــين الــشاطبي أن هــذا القــسم لا يخــ

 )١("الخ...اختصت به القطعيات فلا اطراد وعموم فيه، ولا ثبوت فيه

فالشاطبي لا يـرى تغـير الحكـم في القطعيـات، ويـراه في الظنيـات وهـذا مـا نعتقـده، واالله 

 .أعلم

                                                                                                                                               

 لموافقات للـشاطبي "الحق وإحقاق الباطل على الجملة؛ فهذا ليس بعلم لأنه يرجع على أصله بالإبطال

)١/١٢٠.( 

: وهو ما ليس من الـصلب، ولا مـن الملـح": ، ثم ذكر القسم الثالث)١/١١١(وافقات للشاطبي الم)١(

ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره بالإبطال مما صـح كونـه 

إبطـال الحـق من العلوم المعتبرة، والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات، أو كان منهـضا إلى 

لموافقـات للـشاطبي ا "وإحقاق الباطل على الجملة؛ فهـذا لـيس بعلـم لأنـه يرجـع عـلى أصـله بالإبطـال

)١/١٢٠.( 



  
)١٩٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا ا:  
  .ال اا   اى

الــسلف والخلــف ًبعــد كــل مــا تقــدم مــن اســتدلال وردود فــما أراه راجحــا هــو مــذهب 

ــن القــيم والــشاطبي، وهــو القــول بتغيــير الفتــوى وفــق  ــما فــيهم اب وجمــاهير أهــل العلــم ب

ضوابطها وشروطها وموانعها، والعمـل بهـا ومراعاتهـا في الفتـوى، وسـبب هـذا الترجـيح 

بالإضــافة إلى النــصوص الــشرعية التــي أوردتهــا في حجيــة تغــير الفتــوى، المقاصــد التــي 

، )١(، وكذا تواطـؤ جمـاهير العلـماء عليهـا دون نكـير كـما قـال القـرافيتحققها هذه القاعدة

 .ولما تضمنته أدلة المذهبين الأول والثاني من ردود قادحة، واالله تعالى أعلم

                                                        

خـلاف الإجمـاع :  إن إجراء الأحكام التي مـدركها العوائـد مـع تغـير تلـك العوائـد":  يقول القرافي)١(

 الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتـضيه يتغير: وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد

العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلـدين حتـى يـشترط فيـه أهليـة الاجتهـاد، بـل هـذه 

الإحكـام في . "قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فـنحن نتـبعهم فيهـا مـن غـير اسـتئناف اجتهـاد

 ).٢١٩(تمييز الفتاوى عن الأحكام 



 )١٩٧٤(    اى  ا وام وأه  اوع

  : ا ادس
ىأا  وع اا  .  

ير في هـذا المبحــث ســأتناول تطبيقــين حتــى لا تطـول صــفحات البحــث، أبــين فــيهما تغــ

الفتوى لسبب من أسباب التغيير، وفي هذين التطبيقين رد عـلى المـانعين مـن تغـير الفتـوى 

ًمطلقـا، وكـذا رد عـلى القـائلين بتغـير الفتــوى بتحقيـق المنـاط فقـط، لبيـان الاخـتلاف بــين 

 :السبب المغير وتحقيق المناط، فتحت هذا المبحث مطلبان هما

 .خروج النساء للمساجدتغير الفتوى في حكم أثر : المطلب الأول

 .ًتغير الفتوى في حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحدأثر : المطلب الثاني

  :ا اول
 أ ءوج ا   ىا .  

ًاختلف العلماء في حكـم خـروج النـساء للمـساجد للـصلاة عـلى أقـول، وسـأبدأ أولا في 

سرد الأدلة التي عليها مدار المسألة، ثم بيان الأقـوال، ثـم بيـان التغيـير في المـسألة، ووجـه 

 :ربط المسألة مع باب تغير الفتوى

أو :ا أد.  

 ا إء ا  ا   ": لقاصلى الله عليه وسلم عن أبى هريرة رضي االله عنه أن رسول االله  -١

 .)١("و  و ت

م اأة   ة ا واء     ": عن ابن عمر رضي االله عنه، قال -٢

      ،ا  ا :      ر؟و ه ذ  أن  و   : و

 .)٢(" ا إء ا  ا: صلى الله عليه وسلما  ل رل :  أن م؟ ل

                                                        

 .غير المتطيبات واحدتها تفلة: ، تفلات)٥٦٥(برقم ) ١/٢٢٢( سنن أبي داود )١(

صــحيح :  ينظــر"ولكــن ليخــرجن وهــن تفــلات" أخرجــه البخــاري ومــسلم في صــحيحيهما دون )٢(

 ).٤٤٢(برقم ) ١/٣٢٧(، وصحيح مسلم )٩٠٠(برقم) ٢/٦(البخاري



  
)١٩٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 أدرك رل ا  ": قالت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنهاصلى الله عليه وسلم ثم بعد موت النبي  -٣

: أو؟  :   أث اء    مء  إا  ،ة       صلى الله عليه وسلم

١("م(. 

 ا ، ل  اما ء إ: صلى الله عليه وسلمل ا  ": وقال عبد االله بن عمـر -٤

  ل       : ا ، ذنم  وا ،د م  ذنم  ل: واو و  : لأ

 ل ال رصلى الله عليه وسلم : ذنم  لو ، ام٢("ا(. 

ا  الا.  

 : اختلفت المذاهب في المسألة على قولين هما

  . ا وج اأة ا: ال اول

وهــذا مــذهب الجمهــور مــن الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية، فكــره الأحنــاف والمالكيــة 

 .والشافعية خروج الشابة للمسجد

يرى الأحناف عدم جواز خروج النـساء للعيـد للـشواب دون العجـائز فـيرخص : اف

ء للـشابة أو لهن في العيد وجماعة المغرب والعشاء والفجر والجمعة، وعللوا المنع سـوا

ولـيس عـلى النـساء خـروج في العيـدين وقـد كـان ": العجوز بخوف الفتنة، قال السرخسي

يرخص لهن في ذلك، فأما اليوم فإني أكره ذلك يعني للشواب منهن، فقد أمرن بـالقرار في 

وقـال أبـو يوسـف ومحمـد رحمهـما االله ... البيوت ونهين عن الخروج لما فيه من الفتنـة، 

                                                        

ــاري في صــحيحه)١( ــرقم) ١/١٧٣( أخرجــه البخ ــرقم) ١/٣٢٨(، ومــسلم )٨٦٩(ب ــظ ) ٤٤٥(ب واللف

 قال يحيى فقلت لعمـرة أمنعـه نـساء بنـى إسرائيـل "للبخاري، ومعنى كلام عمرة يشرحه رواية أبي دواد 

ـــاني صـــحيح، ينظـــر) ٥٦٩(بـــرقم) ١/٢٢٣( ســـنن أبي داود "قالـــت نعـــم صـــحيح أبي : وقـــال الألب

 ).٥٧٨(برقم) ٣/١٠٧(دواد

) ٣/١٠٥(صـحيح أبي داود: صـحيح، ينظـر: لباني، وقال الأ)٥٦٨(برقم) ١/٢٢٢( سنن أبي داود )٢(

 .الفساد والخداع والريبة: ، الدغل)٥٧٧(برقم



 )١٩٧٦(    اى  ا وام وأه  اوع

 لأنـه لـيس ؛لعجائز في حضور الصلوات كلها وفي الكـسوف والاستـسقاءتعالى يرخص ل

  .)٢(" والناس قل ما يرغبون فيهن)١(في خروج العجائز فتنة

ــنعن : ا ــسقاء، ولا يم ــد والاست ــروج لــصلاة العي ــساء للخ ــع الن ــة من ــرى المالكي ي

مر ألا الخــروج للمــساجد، ولكــن يكــره للــشابة الإكثــار مــن الخــروج إلى المــساجد، فتــؤ

تخرج إليه إلا في الفرض بإذن الزوج، ووجه كراهة المالكية لخروج الـشابة خـوف الفتنـة، 

 أن يمنـع -رحمـه االله–فيجـب عـلى الإمـام في مـذهب مالـك ": قال في البيـان والتحـصيل

ــروج إلى  ــسقاء، ولا يمــنعهن مــن الخ ــدين والاست ــشواب مــن الخــروج إلى العي النــساء ال

 الشابة في خاصتها فيكره لها الإكثـار مـن الخـروج إلى المـسجد، وأما المرأة... المساجد

ووجـه كراهيتـه لهـن ... فتؤمر ألا تخرج إليه إلا في الفرض بإذن زوجها إن كان لهـا زوج، 

 .)٣("الإكثار من الخروج ما خشي على الرجال من الفتنة بهن

لجميلـة إلى المـسجد، والشافعية يرون كراهة خروج المرأة الشابة أو الكبيرة ا: ا

وإن أرادت المــرأة حــضور المــسجد ": وســبب المنــع كــذلك خــوف الفتنــة، قــال النــووي

للصلاة قال أصحابنا إن كانت شابة أو كبيرة تشتهى كره لها وكره لزوجهـا ووليهـا تمكينهـا 

 .)٤("ًمنه، وإن كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره

مل اا :  أةوج ا إ و .  

الحنابلـة ، فويرى الحنابلة إباحة خروج المرأة إلى المـسجد بـشرط عـدم الزينـة والتعطـر

فـإن أرادت المـسجد ":  بالنص، قـال في الكـافيًيرون عدم المنع للمرأة إن أرادت تمسكا

                                                        

 علل الإمام أبو حنيفة منع العجائز لصلاة الظهر والعصر لأنها قد تتعرض لزحام وصدام، وإذا كان لا )١(

 ).٢/٤١(ينظر المبسوط للسرخسي . يشتهي العجوز الشاب فيشتهيها شيخ مثلها

 ).٢/٤١(وط للسرخسي المبس)٢(

 ).١/٤٢١( البيان والتحصيل)٣(

 ).١٩٩، ٤/١٩٨( المجموع شرح المهذب )٤(



  
)١٩٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ويبــاح لهــن حــضور الجماعــة مــع ": ، وقــال في المغنــي)١("لم تمنــع منــه، ولا تتطيــب لــه

 .)٢("صلى الله عليه وسلمالنساء كن يصلين مع رسول االله الرجال؛ لأن 

وعليه فـيمكن تلخـيص المـذاهب بـأن الـشافعية والحنفيـة والمالكيـة يـرون تغـير الفتـوى 

ًالــشرعية ســدا لذريعــة الفتنــة، وخاصــة للــشابة والكبــيرة الجميلــة، بيــنما يــرى الحنابلــة أن 

 .الحكم لم يتغير

ور منعت غير المزينـة أيـضا لغلبـة وبالنظر إلى التعليل المذك": يقول صاحب فتح القدير

بل عمم المتأخرون المنع للعجائز والشواب في الصلوات كلها لغلبـة الفـساد .... الفساق 

 .)٣("في سائر الأوقات

  .اا   اى

 عـلى ً المسألة تبـين أثـر القاعـدة في الاخـتلاف فقـد اختلـف فيـه العلـماء، وتخريجـاههذ

 .صنيف المسألة بحسب أقوالهم في تغير الفتوىالقاعدة فيمكننا ت

أو :ا ا  ىا  .  

 .، وتقدمت النقولات عنهمًأما القائلون بتغير الفتوى فيرون أن الحكم تغير سدا للذرائع

م :ا   ما .  

ــواز  ــدم ج ــسألة بع ــون في الم ــير يقول ــع التغ ــائلون بمن ــروج إلى الق ــن الخ ــرأة م ــع الم من

 .المسجد واستمرار الحكم وعدم تغيره

ولا يحل لولي المرأة، ولا لـسيد الأمـة مـنعهما مـن حـضور الـصلاة في ": يقول ابن حزم

جماعة في المسجد، إذا عرف أنهـن يـردن الـصلاة ولا يحـل لهـن أن يخـرجن متطيبـات، 

                                                        

 ).١/٢٨٨( الكافي في فقه الإمام أحمد )١(

 ).٢/١٤٩( المغني لابن قدامة )٢(

 ).٣٦٦، ٣٦٥/ ١( فتح القدير للكمال ابن الهمام )٣(



 )١٩٧٨(    اى  ا وام وأه  اوع

لجماعـة أفـضل مـن صـلاتهن ولا في ثياب حـسان؛ فـإن فعلـت فليمنعهـا، وصـلاتهن في ا

 .)١("منفردات

، والخـلاف )٢(صلى الله عليه وسلمفيرى عدم تغير الفتوى وبقاء السماح على مـا كـان عليـه في عهـد النبـي 

مع الإمام ابن حزم هو خلاف في الأصول فهو لا يرى التعليل، والمـصلحة وسـد الـذرائع، 

                                                        

 ).٢/١٧٠( المحلى بالآثار)١(

 حديث أم المـؤمنين عائـشة رضي االله عنهـا واسـتدل عـلى مـا ذهـب إليـه  وقد رد الإمام ابن حزم على)٢(

أنـه عليـه الـسلام لم يـدرك مـا أحـدثن، فلـم : أولهـا: أما ما حدثت به عائشة فلا حجة فيـه لوجـوه": فقال

ُيانساء النبي من يأت منك:  يمنعهن، فإذ لم يمنعهن فمنعهن بدعة وخطأ، وهذا كما قال تعالى ْ َِّ ِ ِْ َ َ ِّ َ َْ ِ ٍن بفاحشة َ َِ َ ِ َّ

ًمبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على االلهَِّ يسيرا
ِ ِ ِ ٍ

َ ْ ُ ِّ َُ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ َِ َ ََ ْ َ]فـما أتـين قـط بفاحـشة ولا ] ٣٠: الأحزاب

وهو أن االله تعالى قد علم ما يحدث النساء، ومن أنكر هذا فقـد كفـر : ووجه ثان... ضوعف لهن العذاب 

أخبر الناس إذا أحـدث : منعهن من أجل ما استحدثنه، ولا أوحى تعالى قط إليهبصلى الله عليه وسلم فلم يوح قط إلى نبيه 

النساء فامنعوهن من المساجد؛ فإذ لم يفعل االله تعالى هذا فالتعلق بمثل هذا القول هجنة وخطـأ؟ ووجـه 

ولا شيء أعظـم في صلى الله عليه وسلم وهو أننا ما نـدري مـا أحـدث النـساء، ممـا لم يحـدثن في عهـد رسـول االله : ثالث

ورجم فيه وجلد، فما منع النساء من أجل ذلك صلى الله عليه وسلم هن من الزنى، فقد كان ذلك على عهد رسول االله إحداث

قط، وتحريم الزنى على الرجال كتحريمه على النساء ولا فرق؛ فما الذي جعـل الزنـى سـببا يمـنعهن مـن 

قط، ولا رسوله المساجد؟ ولم يجعله سببا إلى منع الرجال من المساجد؟ هذا تعليل ما رضيه االله تعالى 

وهو أن الإحداث إنما هو لبعض النساء بلا شك دون بعـض، ومـن المحـال منـع الخـير : ، ووجه رابعصلى الله عليه وسلم

، فيـسمع صلى الله عليه وسلمعمن لم يحدث من أجل من أحدث، إلا أن يأتي بذلك نص من االله تعالى على لسان رسوله 

امنعوهن : ذلك، ولا قالتوهو أن عائشة رضي االله عنها لم تر منعهن من أجل : ووجه سادس... له ويطاع 

لـو مـنعهن : لما أحدثن؛ بل أخبرت أنه عليه السلام لو عاش لمنعهن، وهذا هو نص قولنـا؟ ونحـن نقـول

عليه السلام لمنعناهن، فإذ لم يمنعهن فلا نمنعهن، فما حصلوا إلا عـلى خـلاف الـسنن، وخـلاف عائـشة 

خـروج النـساء بكلامهـا ذلـك، وهـي لم أنهـا منعـت مـن : رضي االله عنها والكذب بإيهـامهم مـن يقلـدهم

 ).١٧٤، ٢/١٧٣( المحلى بالآثار"تفعل



  
)١٩٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 مثــل هــذه فبالتــالي لا يــرى تعلــق الحكــم بالعلــة، فلــذلك خلافنــا معــه في الأصــول ينــتج

المسائل التي تبنى عليهـا، والـذي يهمنـا في البـاب أنـه سـار عـلى أصـله فلـم يغـير الفتـوى 

 .وأثبتها

 :ا ا  .  

الخلاف مع أصحاب هذا القول في هـذه المـسألة صـوري حيـث يـرى الفريقـان بـالمنع، 

 معـرض رده عـلى صـاحب ولكن يختلفـون بالاسـتدلال، وهـذا مـا عنـاه الـدكتور عابـد في

نسلم مع المؤلـف الـرد عـلى نفـاة التعليـل ونعمـل بالقيـاس والمـصلحة ": تعليل الأحكام

التـي شـهد الـشرع لهـا، ونـسلم معـه الـسعي للمحافظـة عـلى ديـن االله بـدفع المفاسـد عنـه، 

  .)١("ونخالفه في تحديد الطريق الذي يوصل إلى ذلك

 : وبيان مأخذهم كالتالي

 فيمنـع، -والمفسدة تعرف من طريق الـشرع-روج إذا ترتب عليه مفسدة فهو يرى أن الخ

لعدم منع النساء مـن الخـروج، خـروجهن غـير صلى الله عليه وسلم ألا ترى إلى اشتراط رسول االله ": يقول

 فــإذا لم يتحقــق الــشرط وهــو الخــروج "ولكــن ليخــرجن تفــلات": متزينــات حيــث قــال

روج علـم أن الخـروج غـير تفلات لا يـؤذن لهـن لأنهـم لم يلتـزمن بـه، فمـن منـع مـن الخـ

ًفـالقول إذا بـأن هـذا مفـسدة لـيس اعـتمادا عـلى العقـل وإنـما هـو .. تفلات مفـسدة بـالنص  ً

 .)٢("بشهادة الشرع

فقد رأيـت :  فلا يقال" :، قالً مستقلاً للحكم السابق بل حكماًولكنه لا يرى أن هذا تغييرا

عدم جواز منع النـساء مـن :  هو لأن الحكم السابق؛أن ما حدث يقتضي تغير الحكم السابق

 وأمـا إذا لم يخـرجن كـذلك فقـد تـركن العمـل ،فـلاتتالخروج إلى المساجد إذا خرجن 

                                                        

 ).٤٦٥( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية )١(

 ).٤٦٥( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية )٢(



 )١٩٨٠(    اى  ا وام وأه  اوع

بالشرط الذي يجيز الخروج لهن فيمنعن، وهـذا حكـم ثابـت لم يتغـير ولـن يتغـير إلى يـوم 

 .)١("..القيامة 

لمناط هل هـذه بقي تحقيق ا": ثم بعد الحكم المستقل يأتي تحقيق المناط بحسب قوله

وإذا تبـين .. وهـذا وإن تغـير فلـيس هـو الحكـم.. المرأة تفلة فتخرج أو غير تفلة فلا تخـرج

هذا سقطت دعوى المؤلف وغيره ممن يعتمـد عـلى هـذه الآثـار في القـول بتغـير الأحكـام 

 .)٢("..بتغير الزمان

 :والرد عليه من خلال هذا المثال كالآتي

 . للحكم وتعرف عن طريق الشرع لا العقلنتفق معه على أن المفاسد مغيرة -

ونتفق معه أن تحقيق المناط مستقل عن الحكـم المجـرد وهـو بتنزيـل الحكـم عـلى  -

 .المحل

 . مختلفانينونتفق معه أن الحكم -

 إلى يـوم القيامـة، بحيـث إذا تغـير الـسبب الموجـب تغـير ٍونتفق معـه أن الحكـم بـاق -

 .ًمان، فتغير الحكم ليس نسخاالحكم وعاد كمان كان في أي مكان، وفي أي ز

لم يختلف الفقهاء عـلى منـع المتطيبـة والمتزينـة مـن الخـروج للمـسجد، وهـذا هـو  -

 .تحقيق المناط

 لأن الفقهاء من علـماء الحنفيـة والمالكيـة ؛ونختلف معه في أن هذا الحكم لم يتغير -

ــا في النقــولات عــلى  الكبــيرة منــع المــرأة الــشابة و"والــشافعية، قــد نــصوا كــما ســبق معن

 وليس الاخـتلاف في تحقيـق المنـاط بـل تغـير الحكـم في الفتـوى، "الجميلة خشية الفتنة

. ً وإنما سدا لذريعة الفتنة، وهـي سـبب مـن أسـباب تغـير الحكـم،ًفهذا ليس تحقيقا للمناط

                                                        

 ).٤٦٥( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية )١(

 ).٤٦٥( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية )٢(



  
)١٩٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بل عمم المتأخرون المنع للعجائز والشواب في الـصلوات كلهـا لغلبـة الفـساد في سـائر "

 .ذا المنع لسبب وليس لترك شرط، وه)١("الأوقات

 ؛ لتغـير الفتـوىًالمؤلف يعمل قاعدة سد الذرائع ويعمل بها ولكنه لا يعتبرهـا موجبـا -

سـد " سند هذه المسألة هو القاعدة المعروفـة بقاعـدة ": إذ يقول في موضع آخر في كتابه

 .)٢(" وهي قاعدة عمل الصحابة والسلف الصالح بها"الذرائع

ًعلم أن المذهب الراجح هو منع الشابة والعجـوزة الجميلـة منعـا مطلقـا، فلذا نقول واالله أ ً

، فـإذا صـلح صلى الله عليه وسلمً للفتوى باعتبار سد الذرائع، بعد أن كان جائزا في عهـد النبـي ًوذلك تغييرا

الناس أو وجد مكان غلب فيه الصالحون كالحرمين الشريفين ولم يخش على النساء فتنـة 

فتــوى وعــاد الحكــم كــما كــان، وأن هــذا مــن تغــير في خــروجهن إلى المــساجد تغــيرت ال

 .الفتوى وليس من تحقيق المناط، واالله أعلم

                                                        

 ).٣٦٦، ٣٦٥/ ١( فتح القدير للكمال ابن الهمام )١(

 ).٤٧٩( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية )٢(



 )١٩٨٢(    اى  ا وام وأه  اوع

ما ا :  
 أ قا   ىا وا  .  

كــما في المطلــب الأول ســأبدأ بــدليل المــسألة، ثــم أقــوال أهــل العلــم في المــسألة، ثــم 

 .المذاهب بالنسبة لتغير الفتوى

أو :دا .  

 وأ  و    صلى الله عليه وسلمن اق   رل ا      ": عن ابن عباس قال -

إن اس  اا  أ  :          طق اث واة، ل   اب        

 ه  هأ  ةأم   م")١(. 

ل أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضي االله هذا الحديث يدل على تغير الفتوى مـن قبـ

 وأبي بكـر صلى الله عليه وسلمًعنه، إذ كان العمل في مـن طلـق زوجتـه بلفـظ واحـد ثلاثـا عـلى عهـد النبـي 

الصديق رضي االله عنـه واحـدة، ثـم حـدث في عهـد عمـر رضي االله عنـه مـا اسـتوجب إعـادة 

 .ًالنظر في هذه الفتوى، فغيرها وأفتى بأنها ثلاثا

ومعنـى الحـديث أنهـم كـانوا يوقعـون طلقـة واحـدة بـدل إيقـاع ": قال في شرح الموطـأ

فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانـت لهـم فيـه ... الناس ثلاث تطليقات 

ما قاله، ما عـاب علـيهم أنهـم صلى الله عليه وسلم أناة، فلو كان حالهم ذلك من أول الإسلام في زمن النبي 

 .)٢("استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة

 هـذا ": عقد الإجماع كما حكاه غير واحد على فعل عمر رضي االله عنه، قال ابن هبـيرةوان

الحديث قد ورد هكذا وعمل الأمـة عـلى خلافـه، ومـا عملـه عمـر قـد تلقتـه الأمـة بـالقبول 

 .)٣("فأجمع الناس عليه إلا من لا يعتد بخلافه

                                                        

 ). ١٤٧٢(برقم) ٢/١٠٩٩( أخرجه مسلم في صحيحه)١(

 ).٤/٤( المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد التجيبي)٢(

 ).٣/٢٢٤( الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة )٣(



  
)١٩٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا  الا:  

ولا تـصح حكايـة الإجمـاع فيهـا، فقـد خـالف ، ثلاثة أقـوالاختلف في هذه المسألة على 

فيها الظاهرية وجمع من الصحابة، والقول الصحيح أن القول الأول هـو قـول الجمهـور لا 

الإجماع، وبهذا يخرج نقل بعض الأئمة الإجماع فهو إما على أنه قول الأكثـر، أو عـلى أن 

 .ًمن خالف لا يعتد بخلافه كما نقلنا قريبا عن ابن هبيرة

جمهـور فقهـاء الأمـصار عـلى أن الطـلاق بلفـظ الـثلاث حكمـه حكـم ": بن رشـديقول ا

  .ا، فابن رشد حكاه عن الجمهور وكذا ابن قدامة وغيرهم)١("الطلقة الثالثة

 :ي هثلاثة أقوالفي هذه المسألة على وعليه فيمكن القول أن العلماء اختلفوا 

 .  طق اث  وا    و: ال اول

 .وهذا مذهب الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عنهم

فإذا فعل ذلك أي الطـلاق والتطليـق بـثلاث تطليقـات بكلمـة واحـدة، أي في ": اف

ًطهر واحد وقع الطلاق، وبانـت منـه، وحرمـت حرمـة مغلظـة، وكـان عاصـيا، لأنـه ارتكـب 

 .)٢("ًحراما

ا: "ُأنـه يلزمـه مـا أوقعـه مـن الطـلاق، وأنهـا لا تحـل لـه إلا بعـد : ُ فقهـاء الأمـصار َّ ُ ُ ُُّ ِ ِ
ُ َّ

 .)٣("زوج

٤("ًفإن طلقها ثلاثا في وقت واحد وقعت الثلاث": ا(. 

                                                        

 ).٣/٨٤(اية المقتصد بداية المجتهد ونه)١(

 ).٥/٢٨٤( البناية شرح الهداية )٢(

 ).٤/١٦٠( مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة)٣(

 ).٧/١٧٣(النجم الوهاج في شرح المنهاج: ، وينظر)١٠/٨( بحر المذهب للروياني)٤(



 )١٩٨٤(    اى  ا وام وأه  اوع

ًوإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة، وقع الثلاث، وحرمـت عليـه حتـى تـنكح زوجـا": ا ً 

الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمـر، غيره، ولا فرق بين قبل 

وعبد االله بن عمرو، وابن مسعود، وأنس، وهو قـول أكثـر أهـل العلـم مـن التـابعين والأئمـة 

 .)١("بعدهم

مل اا : وا  ثق اطا م إ  .  

فلـو قـال ":  يقـول الإمـام ابـن حـزم،يعتـبرون النيـة حـال التكـرارهم ف وهذا رأي الظاهرية

أنت طالق أنـت طـالق أنـت طـالق، فـإن نـوى التكريـر لكلمتـه الأولى وإعلامهـا : لموطوءة

، فـإن نـوى بـذلك أن كـل طلقـة غـير الأخـرى ًفهي واحدة، وكذلك إن لم ينو بتكـراره شـيئا

 .)٢("، ولا اثنتان إن كررها مرتين بلا شكًفهي ثلاث إن كررها ثلاثا

ل اا :ةوا ط  وا  ثق اط.  

 .وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

    ا ا : يـرى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أن الطـلاق بلفـظ الـثلاث يقـع 

يقـع بهـا : فهو محرم عنـد جمهـور العلـماء، وتنـازعوا فـيما يقـع بهـا، فقيـل": واحدة، قال

لا يقــع بهــا إلا طلقــة واحــدة، وهــذا هــو الأظهــر الــذي يــدل عليــه الكتــاب : قيــلالــثلاث، و

 .)٣("والسنة

 ا وأما الإمـام ابـن القـيم فـيرى مـا يـرى شـيخه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة مـن أن : ا

 .)٤(ًالطلاق ثلاثا بلفظ واحد يقع واحدة

                                                        

 ).٧/٣٧٠( المغني لابن قدامة )١(

 ).٤٠٦، ٩/٤٠٥( المحلى بالآثار لابن حزم )٢(

 ).٣/٢٢٤( الفتاوى الكبرى لابن تيمية)٣(

 أطال ابن القيم رحمه االله الحديث في المسألة واستدل بهـا وربطهـا بتغـير الفتـوى لأجـل المـصلحة )٤(

 ). وما بعدها١/٢٨٤(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: كما سيأتي، ينظر



  
)١٩٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

   ا  الا  : القـول الأول:يثلاثـة أقـوال هـالمـسألة عـلى اختلـف في  :

ًهو أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحـد يعـد وللحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في معتمدهم 

ًللظاهريـة وهـو إعـمال نيـة المطلـق فـإن نـوى ثلاثـا كانـت وإلا فـلا، : ًثلاثا، والقول الثـاني

 في ًولالــشيخ الإسـلام ابــن تيميـة وتلميــذه ابـن القــيم وحكـاه ابــن القـيم قــ: والقـول الثالـث

 .، وهو أنها طلقة واحدة)١(مذهب أحمد

  .اا   اى

ومن نافلـة القـول أننـا هنـا لـسنا في صـدد تحريـر المـسألة وتحريـر محـل النـزاع وتنقـيح 

إلخ، وعرض جميع الأدلة في المسألة، بل بيان موقع المـسألة مـن تغـير الفتـوى، ..المناط 

 .ن تغير الفتوىوهل هي من تحقيق المناط أم م

ا ا رأي ا  ا  فا .  

النـاس هنـا ": َكفى الإمام ابن القـيم الباحـث في ربـط المـسألة بمـسألة تغـير الفتـوى قـال

طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر ومـن وافقـه، وطائفـة اعتـذرت عـن : طائفتان

نــوع لا يتغـير عــن حالــة : الأحكـام نوعــان: اعمـر رضى االله عنــه ولم تـرد الأحاديــث، فقــالو

واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهـاد الأئمـة، كوجـوب الواجبـات، 

وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلـك، فهـذا لا يتطـرق 

 .إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه

ًغــير بحــسب اقتــضاء المــصلحة لــه زمانــا ومكانــا وحــالا، كمقــادير مــا يت: والنــوع الثــاني ً ً

 ...ات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحةزيرالتع

 وهذا باب واسع اشـتبه فيـه عـلى كثـير مـن النـاس الأحكـام ": ثم ساق أمثلة كثيرة ثم قال

أنـه : ًلح وجـودا وعـدما، ومـن ذلـكالثابتة اللازمة التـي لا تتغـير بـالتعزيرات التابعـة للمـصا

                                                        

 وأبـى الخطـاب وهـو بـه، كالقـاضي مذهوأسوأ أحواله أن يكون لبعض أصحاب الوجـوه في ":  قال)١(

 ).١/٢٩٠( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" مذهب، أحمد بلا شكأجل من ذلك، فهو قول في



 )١٩٨٦(    اى  ا وام وأه  اوع

رضى االله عنه لما رأى الناس قد أكثروا من الطـلاق الـثلاث، ورأى أنهـم لا ينتهـون عنـه إلا 

بعقوبة، رأى إلزامهم بها عقوبة لهم، ليكفـوا عنهـا، وذلـك إمـا مـن التعزيـر العـارض الـذي 

ًوإما ظنا أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعا بشر... يفعل عند الحاجة وإمـا ... ط وقـد زالً

 .)١("لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدة

  .ن و    اب ر ا  ى

إذا كانـت الفتـوى قـد تغـيرت :  الفتوى مما يتغـير لـسبب نختبرهـا بقولنـاهولاختبار أن هذ

خرى تعود الفتوى لمـا كانـت ًسدا للذريعة، فهل إذا انتفت الذريعة أو أمكن سدها بوسيلة أ

سبب معـروف والحكـم لـعليه؟ فإن كانت الإجابة بنعم فهي فتوى متغيرة وليـست قطعيـة و

 مـن أمـير ً، وهـذا مـا قـرره الإمـام ابـن القـيم رحمـه االله إذ أورد نـدماً وعدماًيدور معه وجودا

خـرى لأن هـذه الفتـوى كانـت ستـسد بطريقـة أ؛ المؤمنين عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه

 .كالضرب والتأديب

ما نـدمت عـلى شيء نـدامتي عـلى :  قال عمر بن الخطاب رضى االله عنه": يقول ابن القيم

أن لا أكون حرمت الطلاق، وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي، وعـلى أن لا أكـون : ثلاث

 ... قتلت النوائح

 علـيهم إيقـاع الـثلاث فلما تبين له بأخرة ما فيه من الشر والفساد ندم على أن لا يكون حرم

مالك، وأحمد، وأبى حنيفـة رحمهـم االله، فـرأى عمـر : ومنعهم منه، وهذا مذهب الأكثرين

 ومـا ،رضى االله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم به، فلما تبين له أن المفسدة لم تندفع بـذلك

لمفـسدة مـن ُزاد الأمر إلا شدة، أخبر أن الأولى كان عدوله إلى تحريم الثلاث الذى يدفع ا

وأبـى بكـر، وأول صلى الله عليه وسلم  زمن رسـول االله أصلها، واندفاع هذه المفسدة بما كان عليه الأمر في

 .)٢("خلافة عمر رضى االله عنهما أولى من ذلك كله

                                                        

 ).٣٣٤ -١/٣٣٠( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)١(

 ).٣٣٦/ ١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)٢(



  
)١٩٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

فهذا التعليل من ابن القيم بالإضافة إلى كونه يثبـت مذهبـه في تغـير الفتـوى في الظنيـات، 

ًالخطاب رضي االله عنـه كـان سـدا للذريعـة ومنعـا فإنه يثبت أن عمل أمير المؤمنين عمر بن  ً

 .لها، فسد الذريعة كانت سبب تغير الفتوى في هذه المسألة الظنية

 طوار ه ا  ءا ا  وا. 

ى  : أوا  ل :إذ قد تغيرت الفتوى في عهد أمـير ؛فهذا ثابت بالنص المتقدم 

ؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فقد كـان الحكـم أن طـلاق الـثلاث بلفـظ واحـد الم

وأبي بكــر رضي االله عنــه وســنتين مــن خلافــة عمــر واحــدة، ثــم تغــيرت صلى الله عليه وسلم في عهــد النبــي 

ًالفتوى في عهد عمر رضي االله عنه فأمضاها ثلاثـا لاسـتعجال النـاس في أمـر كـان لهـم فيـه 

 .سعة فأراد أن يؤدبهم

م:       م أ دا ه ا  : لم يكـن صلى الله عليه وسلم الـذي يظهـر أنـه في عهـد النبـي

، وإلا ما جاز لعمر رضي االله عنه أن يخالفه، وما جاز للـصحابة الـسكوت صلى الله عليه وسلمنص من النبي 

 . )١(عن هذه المخالفة

مـن صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر أن المسألة ليس فيها نص صحيح صريـح، ومـا كـان في عهـد النبـي 

، ثم لما حـدث مـا ً وهذا ما قاله ابن القيم قريبايه فالمسألة اجتهادية ظنيةباب الاجتهاد، وعل

حدث اجتهد أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه وغـير الفتـوى لـسد الذريعـة 

 .وهي تهاون الناس واستعجالهم في أمر الطلاق

:           ىا     بـن  فقـول عمـر"يظهـر هـذا مـن قولـه : ا 

إن الناس قـد اسـتعجلوا في أمـر كانـت لهـم فيـه أنـاة فلـو أنفـذناه علـيهم فأنفـذه : الخطاب

                                                        

عنى حديث ابن عبـاس، أن النـاس كـانوا م:  وقيل" ونقلت كتب الآثار معان لحديث ابن عباس منها )١(

وأبي بكر، وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان في عهد رسـول صلى الله عليه وسلم يطلقون واحدة على عهد رسول االله 

 المغنـي لابـن "ويفتـي بخلافـهصلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم االله 

 ).٧/٣٧٠(قدامة



 )١٩٨٨(    اى  ا وام وأه  اوع

، وهــذا )١("هــو بيــان أن النــاس أحــدثوا مــا اســتحقوا عنــده أن ينفــذ علــيهم الــثلاث: علــيهم

 .الإحداث هو سبب تغير الفتوى لسد الذريعة، وعدم التساهل في الطلاق

ر الثلاث عليهم مع عدم مخالفـة الـصحابة لـه، وعلمـه  وأما إمضاء عم": قال ابن عابدين

بأنها كانت واحـدة فـلا يمكـن إلا وقـد اطلعـوا في الزمـان المتـأخر عـلى وجـود ناسـخ، أو 

، )٢("لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتـأخر

علمـوا انتفـاءه فهـو سـد الذريعـة كـما فأما وجود ناسخ لا يعلم فمردود، وأما المعنى الذي 

 .يظهر من قول عمر رضي االله عنه

را :                 ا ب را   ا أ وا را اأن ا

، وتكلموا عن السبب وهو تغير الناس، وأن هذه من تغير الفتـوى، ولا يمكـن بحـال اى

لحكـم قـد تغـير ولا شرط ولا سـبب تخلـف ولا مـانع أن يكون هذا من تحقيق المنـاط إذ ا

 .وجد، بل ما وجد هو سبب من أسباب تغير الفتوى، واالله أعلم

                                                        

 ).٣/٢٦٢( الفتاوى الكبرى )١(

 ).٣/٢٣٣( حاشية ابن عابدين)٢(



  
)١٩٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا :  

 .وفيها النتائج والتوصيات

أو :ا.  

 :توصل الباحث من خلال بحثه لعدة نتائج من أبرزها

 ."ل سائلبيان الحكم الشرعي في قضية جوابا لسؤا": َّتعرف الفتوى بأنها -١

 . تبديل الحكم في الفتوى بغيره لسبب: بأنهَّيعرف تغير الحكم الشرعي  -٢

لا يجـوز : المـذهب الأول: اختلف العلماء في حكم تغير الفتوى عـلى مـذاهب هـي -٣

لا تتغير الفتـوى ولكـن يتغـير مأخـذها : تغير الفتوى وهذا مذهب الظاهرية، المذهب الثاني

تتغير الفتوى بغير ضوابط وهـذا مـذهب :  الثالثوهذا مذهب بعض المعاصرين، المذهب

يجــوز تغــير الفتــوى بــشروط وضــوابط وهــذا مـــذهب : العــصرانيين، المــذهب الرابــع

 .الجمهور

استدل القائلون بعدم تغير الفتوى بالاستقراء، وأن التغيير ينـافي كـمال الـشريعة، وأن  -٤

 .ار الشريعةتغير الفتوى هو تغير للنص، وأن تغير الفتوى يؤدي لعدم استقر

واستدل القائلون بتغير المأخذ بأن تغير الفتوى نسخ وهـذا لـيس للمجتهـد، وارتبـاط  -٥

الاجتهاد بمقاصد الشريعة والـنص يقتـضي منـع تغيرهـا، والإجمـاع عـلى منـع الاجتهـاد في 

 .القطعيات، وأن تغير الفتوى يجلب مفاسد كثيرة، وبعدم حاجتنا لهذه القاعدة

 . جواز تغير الفتوى لتغير الزمانيحتج العصرانيون بعموم -٦

 .القائلون بتغير الفتوى هم جماهير أهل العلم من السلف والخلف -٧

استدل القائلون بتغير الفتوى بالكتاب، والسنة، والاجمـاع، وفعـل الـصحابة الكـرام،  -٨

 .والعقل



 )١٩٩٠(    اى  ا وام وأه  اوع

بعد فحص وتحليل الأدلة، تبـين للباحـث أن القـول الـراجح هـو قـول الجمهـور مـن  -٩

، وهو القـول بتغـير الفتـوى بـشروطها وضـوابطها، لأدلـتهم ولعـدم صـحة السلف والخلف

 . أدلة المخالفين

تبين للباحث صحة نسبة القول بتغير الفتوى للإمامين ابن القيم والـشاطبي، وعـدم  - ١٠

 .صحة ما نسب إليهما بخلاف هذا

تغير الفتوى في حكم خروج النساء للمـساجد، وتغـير : أورد الباحث تطبيقين هما - ١١

ًوى في حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، وتبين مـنهما أن الفتـوى تغـيرت وأن سـبب تغـير الفت

 .الفتوى ليس تغير المآخذ وتحقيق المناط

م :تا.  

 .يوصي الباحث بتحرير شروط وضوابط تغير الفتوى، والعناية بها من قبل الباحثين -١

 المعـاصرة عـلى تغـير يـوصي الباحـث الدارسـين في قـسم الفقـه بتخـريج التطبيقـات -٢

 .الفتوى، وجعلها في دراسات مستقلة

يــوصي الباحــث بــإثراء النقــاش حــول تغــير الفتــوى ومجــالات تطبيقــه في المــسائل  -٣

 .النازلة، كالأمور الطبية، والمعاملات المالية، والأقليات المسلمة، وغيرها

 . يوصي الباحث بتتبع أكثر لاستدلالات العقلانيين والرد عليهم -٤



  
)١٩٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 درأا اا: 

١. ان اا. 

، مكتبـة الرشـد، الريـاض،  ا أ    ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمـد،  . ٢

 . كمال يوسف الحوت:الطبعة الأولى، تحقيق

، ا   ا   أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير،  . ٣

 . الزاوي ومحمود محمد الطناحي طاهر أحمد:المكتبة العلمية، بيروت، تحقيق

، أمار اوق  أماع اوق  اوق ابن الشاط، قاسم بن عبد االله الأنصاري . ٤

اخليل المنصور:، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، تحقيق . 

ر اذي ح    ، )هــ٥٤٣( أبو بكر محمد بن عبداالله ابن العربي المالكي، . ٥

،يدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ا  . 

، دار البيـارق، عـمان، الطبعـة الأولى، ال  ا   ابن العربي، أبـو بكـر،  . ٦

 .هـ١٤٢٠،  حسين علي اليدري:تحقيق

، دار  ا ا   أ داود ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر،  . ٧

 . الثانيةالكتب العلمية، بيروت، الطبعة

محمـد : ، تحقيقإ اابن القيم، محمد بن أبي بكر شمس الدين الجوزية،  . ٨

 . م١٩٩١ -ـ هـ١٤١١عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

طه عبد : تحقيق ،إ اابن القيم، محمد بن أبي بكر شمس الدين الجوزية،  . ٩

 .م١٩٧٣بيروت، ، لجيلدار ا، وف سعدؤالر

دم لـه وعلـق  قـ،إ ا ابن القيم، محمد بن أبي بكر شمس الدين الجوزيـة،  . ١٠

: شـارك في التخـريج، أبو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان: عليه وخرج أحاديثه وآثاره

ــد ــد االله أحم ــد عب ــر أحم ــو عم ــة ، أب ــة العربي ــع، المملك ــشر والتوزي ــوزي للن ــن الج دار اب

 .ـهـ١٤٢٣لطبعة الأولى، ا، السعودية



 )١٩٩٢(    اى  ا وام وأه  اوع

،  ا   ،)ـهــ٨٦١(  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،ابن الهمام . ١١

 .بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر

، مؤسـسة ا إ  ا أ    بن بدران ، عبد القادر الدمـشقي، ا . ١٢

 .بد المحسن التركي عبداالله بن ع:الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، تحقيق

 .، دار المعرفة، بيروتاوى اى، )ت.د(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم . ١٣

، ا  أل ا، )ـهــ٤٥٦(، أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم .١٤

الأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الآفـاق الجديـدة، : أحمد محمد شاكر، تقديم: تحقيق

 .يخ ورقم الطبعةبيروت، بدون تار

، دار الآفـاق الجديـدة، بـيروت، ا ، )ت.د(ابن حزم، على بـن أحمـد بـن سـعيد . ١٥

 .تحقيق لجنة إحياء التراث العربي

 . ، دار الفكر، بيروتا اابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد،  . ١٦

ــي . ١٧ ــد القرطب ــن أحم ــد ب ــد، محم ــن رش ــرب ان وا ، )ت.د(اب ، دار الغ

 . محمد حجي وآخرون: هـ، تحقيق١٤٠٨يروت، لبنان، الطبعة الثانية، الإسلامي، ب

اة  رد   ا ابن عابدين، محمد أمين بن السيد عمر عابدين،  . ١٨

 .، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروتار  ار ار

مـد حـسن آل مح: ، تحقيـقا  ا  ، )هـ٣٨٥(ابن عباد، الصحاب إسماعيل . ١٩

 .م١٩٩٤ياسين، الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، 

، دار الجيـل، بـيروت، لبنـان،   ا    ابن فارس، أبو الحسين أحمـد،  . ٢٠

 . عبد السلام محمد هارون:الطبعة الثانية، تحقيق



  
)١٩٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، )ـهــ٧٥١(  محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ،ابن قيم الجوزية . ٢١

مكتبة المعارف، الرياض، ، محمد حامد الفقي: قيقتح،  ن   ان    ا إ

 .المملكة العربية السعودية

 .، دار صادر، بيروت الطبعة الأولىن اب، )ت.د(ابن منظور، محمد بن مكرم . ٢٢

ّمحمد بن هبيرة الـذهلي الـشيباني، أبـو المظفـر، عـون هبيرة بن يحيى بن ابن هبيرة،  . ٢٣

دار ، فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد: قيـقتح،  ح  م اح       ا، )ـهـ٥٦٠( الدين 

 .ـهـ١٤١٧، الوطن

 عـدنان :، مؤسسة الرسالة، تحقيـقب اتأبو البقاء، أيوب بن موسى الكفوي،  . ٢٤

 .درويش و محمد المصري

، مكتبة أسامة بن زيـد، اب   ابأبو الفتح، ناصر الدين بن عبد السيد،  . ٢٥

 . محمود فاخوري وعبد الحميد مختار:م، تحقيق١٩٧٩ب، الطبعة الأولى، حل

 .، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانيةاس ا  واأبو جيب، سعدي،  . ٢٦

ــسي . ٢٧ ــارود الطيال ــن الج ــن داود ب ــليمان ب ــو داود، س ــ٢٠٤( أب  أ داود  ، )ـهـ

ر هجـر، مـصر، الطبعـة الأولى، محمـد بـن عبـد المحـسن التركـي، دا: ، تحقيـقا

 .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤١٩

 . ، دار العاصمة للنشر والتوزيعا وأه  ا وابأبو زيد، بكر،  . ٢٨

 ا  ات       = در اء   الأحمد، عبد النبي بن عبد الرسـول،  . ٢٩

كتـب العلميـة، ، الطبعة الأولى عرب عباراتـه الفارسـية حـسن هـاني فحـص، دار ال-ان

 .م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢١لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 

  . ال ا فالأحمدي، موسى بن محمد بن الملياني،  .٣٠



 )١٩٩٤(    اى  ا وام وأه  اوع

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة  ا الأزهري، محمد بن أحمد،  . ٣١

 .الأولى، تحقيق محمد عوض مرعب

 اا  ،  محمد أبو الحارث الغزي محمد صدقي بن أحمد بن،آل بورنو . ٣٢

 ،م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، ،  لبنان،مؤسسة الرسالة، بيروتا. 

، إرواء ا  أد ر ا ، )هــ١٤٢٠(الألباني، محمد ناصر الدين . ٣٣

 .ـهـ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 .، مكتبة المعارف، الرياضا ا، )ت.د(نالألباني، محمد ناصر الدي . ٣٤

، مكتبـة المعـارف،  ا وا    ، )ت.د(الألباني، محمد ناصر الدين .٣٥

  .الرياض، الطبعة الخامسة

، مؤسـسة غـراس للنـشر والتوزيـع،  أ داود    الألباني، محمد نـاصر الـدين،  . ٣٦

 .ـهـ١٤٢٣الكويت، الطبعة الأولى، 

سـيد الجمـيلي، دار : ، تحقيـقا  أل ا      ن محمد، علي ب،  الآمدي . ٣٧

 .ـهـ١٤٠٤الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .، دار الفكر، بيروت اأمير بادشاه، محمد أمين،  . ٣٨

، دار الكتـب ا ح اا   ، )ت.د(البابرتي، محمد بن محمد بن محمـود . ٣٩

 .ـهـ١٤٢٤لى، العلمية، بيروت، الطبعة الأو

 أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بـن أيـوب بـن وارث التجيبـي القرطبـي ،الباجي . ٤٠

 .ـهـ١٣٣٢الطبعة الأولى، ، مطبعة السعادة ا ح اط،، )ـهـ٤٧٤ (،الأندلسي

، دار الكتـب العلميـة،  اار  البخاري، علاء الـدين عبـد العزيـز بـن أحمـد،  . ٤١

 . محمود محمد عمر عبد االله:بيروت، تحقيق



  
)١٩٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثـة،  اري البخاري، محمد بن إسماعيل،  . ٤٢

 .ـهـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة، دار طوق النجاة،  محمد زهير بن ناصر الناصر:تحقيق

، ورقـة بحثيـة مقدمـة أب  اى وا       البصيلي، جبريل بـن محمـد،  . ٤٣

 .ابطها التي نظمها المجمع الفقهي الإسلاميلمؤتمر الفتوى وضو

، جامعة الملك عبـد العزيـز، ا  أل ا ، )ت.د(البعلي، علي بن محمد . ٤٤

 . محمد مظهر بقا:مكة المكرمة، تحقيق

ا ا  ا أ      بكر بن عبد االله أبو زيد بن محمد بن عبـد االله،  . ٤٥

 مطبوعــات مجمــع الفقــه الإســلامي بجــدة، الطبعــة دار العاصــمة،وت اب، 

 .هـ١٤١٧الأولى، 

دار الفكر للطباعة  ، ام   ااالبناني، عبد الرحمن المغربي،  . ٤٦

 .والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

 عـالم الكتـب، بـيروت، ح  ارادات،  ، )١٩٩٦(البهوتي، منصور بن يـونس  . ٤٧
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bayrut, bidun tarikh waraqm altabeati.  
• abin hazma, ealaa bin 'ahmad bin saeida(di.t), almuhlaa, dar 
alafaq aljadidati, bayrut, tahqiq lajnat 'iihya' alturath alearabii.  
• abn rushd alhafidi, muhamad bin 'ahmadu, bidayat almujtahidi, 
dar alfikri, bayrut.  
• abin rushda, muhamad bin 'ahmad alqurtibi(di.t), albayan 
waltahsili, dar algharb al'iislamii, bayrut, lubnan, altabeat 
althaaniatu, 1408 ha, tahqiqu: muhamad hajiy wakhrun.  
• abin eabdin, muhamad 'amin bin alsayid eumar eabdin, hashiat 
abn eabidin almusamaat hashiatan radu almuhtar ealaa alduri 
almukhtar, dar alfikr liltibaeat walnushri, bayrut.  
• abin eabadi, alsahaab 'iismaeil(385h), almuhit fi allughati, 
tahqiqu: muhamad hasan al yasin, altabeat al'uwlaa, bayrut, ealim 
alkutub, 1994m.  
• abin fars, 'abu alhusayn 'ahmad, muejam maqayis allughati, dar 
aljili, birut, lubnan, altabeat althaaniatu, tahqiqu: eabd alsalam 
muhamad harun.  
• abin qiam aljawziati, muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin saed 
shams aldiyn ( 751h), 'iighathat allahfan min masayid alshaytan, 
tahqiqu: muhamad hamid alfaqi, maktabat almaearifi, alrayadi, 
almamlakat alearabiat alsaeudiati.  
• abin manzur, muhamad bin makrma(di.t), lisan alearbi, dar sadir, 
bayrut altabeat al'uwlaa.  
• abin hibirat, yahyaa bin hubirat bin muhamad bin hubirat 
aldhuhliu alshybany, 'abu almuzafar, eawn aldiyn ( 560h), al'iifsah 
ean maeani alsahahi, tahqiqu: fuad eabd almuneim 'ahmadu, dar 
alwatani, 1417h.  
• 'abu albaqa', 'ayuwb bin musaa alkafawi, kitab alkilyati, muasasat 
alrisalati, tahqiqu: eadnan darwish w muhamad almasri.  
• 'abu alfuthi, nasir aldiyn bin eabd alsayidi, almaghrib fi tartib 
almueariba, maktabat 'usamat bin zayda, halb, altabeat al'uwlaa, 
1979m, tahqiqu: mahmud fakhuri waeabd alhamid mukhtar.  
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• 'abu jib, saedi, alqamus alfiqhiu lughat waistilaha, dar alfikri, 
dimashqa, altabeat althaaniati.  
• 'abu dawud, sulayman bin dawud bin aljarud altiyalsi( 204h), 
musnad 'abi dawud altiyalsi, tahqiqu: muhamad bin eabd almuhsin 
alturki, dar hijar, masri, altabeat al'uwlaa, 1419hi - 1999m.  
• 'abu zida, bakr, altaealum wa'atharuh ealaa alfikr walkitabi, dar 
aleasimat lilnashr waltawziei.  
• al'ahmadu, eabd alnabi bin eabd alrasuli, dustur aleulama'i= jamie 
aleulum fi aistilahat alfununi-, altabeat al'uwlaa earab eibaratih 
alfarisiat hasan hani fahas, dar alkutub aleilmiati, lubnan, bayrut, 
altabeat al'uwlaa, 1421hi - 2000m.  
• al'ahmadi, musaa bin muhamad bin almilyani, muejam al'afeal 
almutaeadiyat biharafa.  
• al'azhari, muhamad bin 'ahmadu, tahdhib allughati, dar 'iihya' 
alturath alearabi, bayrut, altabeat al'uwlaa, tahqiq muhamad eawad 
mureib.  
• al burnu, muhamad sidqi bin 'ahmad bin muhamad 'abu alharith 
alghazi, mawsueat alqawaeid alfiqhiati, muasasat alrisalati, bayrut, 
lubnan, altabeat al'uwlaa, 1424 hi - 2003m.  
• al'albani, muhamad nasir aldiyn(1420h), 'iirwa' alghalil takhrij 
'ahadith manar alsabil, almaktab al'iislamia, bayrut, altabeat 
althaaniatu, 1405h.  
• al'albani, muhamad nasir aldiyn(di.ti), alsilsilat alsahihatu, 
maktabat almaearifi, alriyad.  
• al'albani, muhamad nasir aldiyn(di.t), sahih altarghib waltarhiba, 
maktabat almaearifi, alriyad, altabeat alkhamisata.  
• al'albani, muhamad nasir aldiyn, sahih 'abi dawud, muasasat 
ghras lilnashr waltawziei, alkuaytu, altabeat al'uwlaa, 1423h.  
• alamdi, eali bin muhamad, al'iihkam fi 'usul al'ahkami, tahqiqu: 
sayid aljamili, dar alkutaab alearabi, bayrut, altabeat al'uwlaa, 
1404h.  
• 'amir badshah, muhamad 'amin, taysir altahrir, dar alfikri, bayrut.  
• albabirti, muhamad bin muhamad bin mahmud(di.t), aleinayat 
sharh alhidayati, dar alkutub aleilmiati, bayrut, altabeat al'uwlaa, 
1424h.  
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• albaji, 'abu alwalid sulayman bin khalaf bin saed bin 'ayuwb bin 
warith altajibi alqurtubii al'andilsi, (474hi), almuntaqaa sharh 
almuata'a, matbaeat alsaeadati, altabeat al'uwlaa, 1332h.  
• albukhari, eala' aldiyn eabd aleaziz bin 'ahmadu, kashaf al'asrar, 
dar alkutub aleilmiati, bayrut, tahqiqu: eabd allah mahmud 
muhamad eumr.  
• albukhari, muhamad bin 'iismaeila, sahih albukhariu, dar aibn 
kathir, bayrut, altabeat althaalithata, tahqiqu: muhamad zuhayr bin 
nasir alnaasir, dar tawq alnajaati, altabeatu: al'uwlaa, 1422h.  
• albisili, jibril bin muhamad, 'asbab taghayur alfatwaa 
wadawabitaha, waraqatan bahthiatan muqadimatan limutamar 
alfatwaa wadawabitiha alati nazamaha almajmae alfiqhiu 
al'iislamiu.  
• albaeli, eali bin muhamad(da.t), almukhtasar fi 'usul alfiqhi, 
jamieat almalik eabd aleaziza, makat almukaramati, tahqiqu: 
muhamad mazhar baqaa.  
• bkar bin eabd allah 'abu zayd bin muhamad bin eabd allah, 
almadkhal almufasal limadhhab al'iimam 'ahmad watakhrijat 
al'ashabi, dar aleasimati, matbueat mujamae alfiqh al'iislamii 
bijidatin, altabeat al'uwlaa, 1417hi.  
• alubnani, eabd alrahman almaghribi, hashiat albananii ealaa jame 
aljawamiei, dar alfikr liltibaeat walnashr waltawziei, bayrut, 
lubnan.  
• albhuti, mansur bin yunus (1996), sharah muntahaa al'iiradat, 
ealim alkutab, bayruta, altabeat althaaniata.  
• alburnu, muhamad sidqi, alwajiz fi 'iidah qawaeid alfiqh 
alkuliyati, muasasat alrisalati, bayrut, altabeat alkhamisata.  
• albihaqi, 'ahmad bin alhusayn bin eulay, alsunan alkubraa, 
tahqiqu: muhamad eabd alqadir eataa, maktabat dar albazi, makat 
almukaramati, 1414h, (d. ta).  
• albihaqi, 'ahmad bin alhusayni, sunan albayhaqi alsughraa, 
maktabat aldaari, almadinat almunawarati, altabeat al'uwlaa, 
tahqiqu: muhamad dia' alrahman al'aezamiu.  
• altirmidhi, muhamad bin eisaa 'abu eisaa altirmidhiu alsilmi(di.t), 
aljamie alsahihi, dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut, tahqiqu: 
'ahmad shakir wakhrun.  
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• aljirjani, eali bin muhamad, altaerifati, dar alkutaab alearabii, 
bayrut, altabeat al'uwlaa, tahqiq 'iibrahim al'abyari.  
• du. alburnu, muhamad sidqi, alwajiz fi 'iidah qawaeid alfiqh 
alkuliyati, muasasat alrisalati, bayrut, altabeat alkhamisata.  
• du. alzuhayli, wahibihu(da.t), alfiqh al'iislamiu wa'adlathu, dar 
alfikri, dimashqa, altabeat althaaniat 1404h.  
• alddamiry, kamal aldiyn, muhamad bin musaa bin eisaa bin eali 
'abu albaqa' alshaafieiu (808h), alnajm alwahaj fi sharh alminhaji, 
dar alminhaji, jidata, tahqiqi: lajnat eilmiatun, altabeat al'uwlaa, 
1425hi - 2004m.  
• alrajraji, 'abu alhasan eali bin saeid, manahij altahsil wanatayij 
litayif altaawil fi sharh almudawanat wahali mushkilatiha, tahqiqi: 
'abu alfadl alddmyaty wa'ahmad bin ely, dar aibn hazma, altabeat 
al'uwlaa, 1428hi - 2007m.  
• alruyani, 'abu almahasin eabd alwahid bin 'iismaeil (t 502 ha), 
bahr almadhhabi, tahqiqu: tariq fathi alsayidu, dar alkutub 
aleilmiati, altabeat al'uwlaa, 2009m.  
• alzbidi, muhamad murtadaa, taj alearus, dar alhidayati, tahqiqu: 
majmueat min almuhaqiqina.  
• alzuhayli, muhamad mustafaa, alqawaeid alfiqhiat watatbiqatuha 
fi almadhahib al'arbaeati, dar alfikri, dimashqa, altabeat al'uwlaa, 
1427hi - 2006m.  
• alzarqa, 'ahmad bin muhamad, sharh alqawaeid alfiqhiati, dar 
alqalami, dimashqa, altabeat althaaniatu, sahahah waealaq ealayh 
mustafaa 'ahmad alzarqa.  
• alzarqa, mustafaa 'ahmad (1418), almadkhal alfiqhiu aleamu, dar 
alqalami, dimashqa, altabeat al'uwlaa.  
• alzarkashi, muhamad bin bihadir, albahr almuhit fi 'usul alfiqhi, 
dar alkutub aleilmiati, bayrut, altabeat al'uwlaa, dabt nususih 
wakharaj 'ahadithih waealaq ealayhi: muhamad muhamad tamir.  
• alzilei, euthman bin eulay, tabyin alhaqayiqi, dar alkutub 
al'iislamii, alqahirati.  
• alsajistani, 'abu dawud sulayman bin al'asheuth(275h), sunan 'abi 
dawud, tahqiqu: muhamad muhyi aldiyn eabd alhamidi, dar alfikri, 
(d. ta, mi, ta).  
• alsarukhisi, shams aldiyn muhamad bin 'abi sihla(da.t), almabsut 
lilsarukhsi, dar almaerifati, bayrut.  
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• alsifyani, eabid bin muhamadi, althabat walshumul fi alsharieat 
al'iislamiati, maktabat almanarati, makat almukaramatu, 
almamlakat alearabiat alsueudiatu, altabeat al'uwlaa, 1408hi - 
1988m.  
• alshaatibi, 'abu 'iishaq 'iibrahim bin musaa allakhmi 
algharnati(di.t), almuafaqati, dar almaerifati, bayrut, lubnan, 
tahqiqa: eabdallah diraz.  
• alshaatibi, 'abu 'iishaq 'iibrahim bin musaa allakhmi algharnati, 
aliaetisami, tahqiqu: salim bin eid alhalali, dar abn eafan, 
alsueudiati, altabeat al'uwlaa, 1412hi - 1992m.  
• alshaafieii, muhamad bin 'iidris, alrisalatu, dar alkutub aleilmiati, 
tahqiq 'ahmad muhamad shakir.  
• alsaaliha, subhi, maealim alsharieat al'iislamyt, dar aleilm 
lilmalayini, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1975m.  
• alsaneani, eabd alrazaaq bin himam(da.t), almusanafi, almaktab 
al'iislamiu, bayrut 1403, altabeat althaaniatu, tahqiq habib 
alrahman al'aezami.  
• eiad bin nami bin eawad alsulmi, 'usul alfiqh aladhi la yasae 
alfaqih jahlahu, dar altadmuriati, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1426hi 
- 2005m.  
• alghazali, 'abu hamid muhamad, almustasfaa, dar alkutub 
aleilmiati, bayrut, altabeat al'uwlaa, tahqiqu: muhamad eabd 
alsalam eabd alshaafi.  
• alfiruz abadi, muhamad bin yaequba(da.t), alqamus almuhiti, 
muasasat alrisalati, bayrut.  
• alqarafi, 'ahmad bin 'iidris, alfuruqu, dar alkutub aleilmiati, 
bayrut, altabeat al'uwlaa, tahqiq khalil almansur.  
• alqarafi, shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahman 
almaliki, (684), al'iihkam fi tamyiz alfatawaa ean al'ahkami, 
tahqiqu: eabdalsalam blaji, dar al'aman dar aibn hazma, altabeat 
al'uwlaa, 1431h.  
• alqurtubi, muhamad bin 'ahmad bin 'abi bakr bin farah al'ansarii 
alkhazrijiu shams aldiyn (671hi), aljamie li'ahkam alqurani, 
tahqiqu: 'ahmad albarduni wa'iibrahim 'atfish, dar alkutub 
almisriatu, alqahirati, altabeat althaaniatu, 1384hi - 1964m.  
• majmueat min aleulama' fi jameiat almajalati(da.t), majalat 
al'ahkami, karkhanh tijarat kutub, tahqiqi: najib hwawini.  
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• almursi eali bin 'iismaeil, almuhkam walmuhit al'aezami, dar 
alkutub aleilmiati, bayrut altabeat al'uwlaa tahqiqu: eabd alhamid 
hindawi.  
• mislmi, muslim bin alhajaaj 'abu alhusayn alqushayri 
alniysaburi(di.t), sahih muslmi, dar 'iihya' alturath alearabii bayrut, 
tahqiqu: muhamad fuad eabd albaqi.  
• mistafaa 'iibrahim, alzayaat 'ahmadu, eabd alqadir hamid, alnajaar 
muhamad(da.t), almuejam alwasit, dar aldaewati, mujmae allughat 
alearabiati.  
• almiedani, 'abi alhasan eali alhasan bin rahaali(1140h), kashaf 
alqinae ean tadmin alsinaei, tahqiqu: muhamad 'abu al'ajfan, aldaar 
altuwnusiat llnashri, 1986m.  
• almiqdisi, abn qudaamuh eabdallh bin 'ahmadu, almaghni, dar 
alfikri, bayrut, altabeat al'uwlaa.  
• almiqdisi, abn qudaamuh eabdalllh bin 'ahmad (d.t), alkafi fi fiqh 
abn hunbuli, almaktab al'iislamia, bayrut.  
• almiqari, 'abi eabdallah muhamad bin muhamad bin 
'ahmad(758h), alqawaeidi, tahqiqu: 'ahmad bin eabdallah bin 
humid, jamieat 'umm alquraa, markaz 'iihya' altarathi, makat 
almukaramati.  
• almanawi, eabd alrawuwfa, fayd alqadir, almaktabat altijariat 
alkubraa, masira, altabeat al'uwlaa.  
• almanawi, muhamad eabd alra'wfi, altawqif ealaa muhimaat 
altaearif, tahqiqu: muhamad ridwan aldaayatu, dar alfikr 
almueasiri, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1410h.  
• alnaasir, muhamad hamidi, aleasraniuwn bayn mazaeim altajdid 
wamayadin altaghribi, maktabat alkawthar, alrayad, altabeat 
althaaniatu, 1422h.  
• alnawawi, 'abu zakariaa yahyaa bin sharaf, almajmue sharah 
almuhadhabi, dar alfikri, bayrut.  
• alwazifi, almustafaa, almunazirat fi 'usul altashrie al'iislamii. 



  
)٢٠٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 س ات

اف ا١٩١٦................................................................................................:أ  

ا ١٩١٦.................................................................................................:أ  

ا وأ :........................................................................................١٩١٦  

ا :..................................................................................................١٩١٧  

ت ارا١٩١٧............................................................................................:ا  

ا :..................................................................................................١٩١٨  

١٩٢٠.......................................................................................................:ا  

  ١٩٢١..................................................................ا ت ا:  ا اول

  ١٩٢٢........................................................ا ى  ا واح:  ا اول

ما ح:  اوا ا   ١٩٢٤.......................................................ا  

ما ا :ى وأدا  ون١٩٢٧................................................................ا  

  ١٩٢٧............................................................ان   اى وأد: ا اول

ا ام  :ه، وأد   ،ا   ن١٩٣١.........................................ا  

ا ا :ى وأدا  ن١٩٣٩................................................................ا  

  ١٩٣٩..........................................................................ن  اىا: ا اول

ما ى: اا  ا ١٩٤٢...................................................................أد  

اا ى:  اا   اما ...........................................................١٩٤٩  

ا ا :ان او ،موا ا أد  ازم١٩٥١...........................................ا  

  ١٩٥١............................................................................. أد ام: ا اول

ما ا  :اما   د١٩٦٦..................................................................ا  
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اا ى: اا   ال ا١٩٧٣................................................................ا  

  ١٩٧٤........................................................أ  اى  اوع ا:  ا ادس
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